ملخص تنفيذي

· أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، إلى أن نسبة الجنس قد بلغت 103.1 ذكر لكل 100 أنثى في الضفة الغربية.
· تظهر ذات البيانات انخفاض معدل الخصوبة مقارنة مع تعداد عام 1997، فقد انخفض من 5.6 مولوداً إلى 4.6 مولوداً في العام 2007، مما يزيد الفرصة الإيجابية لتعزيز صحة المرأة الإنجابية في حال تجاهل أو تثبيت أثر العوامل الأخرى، وفي ذات الوقت فإن انخفاض معدل الخصوبة يؤدي بالعادة إلى تحسن وضع الأطفال داخل الأسرة حيث أن انخفاض معدل الأطفال داخل الأسرة الواحدة يعني اهتمام أكثر بالطفل من النواحي التغذوية والرعاية الصحية وفرص التعليم وغيرها، ويقود إلى جهدا أقل للنساء المكلفات بدور الرعاية داخل الأسرة وفقا للتقسيم التقليدي للأدوار.

· بلغ متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية 5.5 فرداً، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه ما زالت هناك العديد من الأسر التي تقع فوق المعدل بكثير، حيث تشير بيانات تعداد، 2007 أن أكثر من ثلث الأسر الفلسطينية يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص. ومازال هذا المؤشر عاليا مقارنة بكثير من الدول.

· يسود نمط تحول الأسر الفلسطينية من أسر ممتدة إلى أسر نووية، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية على حياة المرأة والطفل، فشكلت الأسر النووية 81.8% في تعداد 2007 مقارنه مع 74.0% في تعداد 1997، وشكلت الأسرة الممتده 12.2% في تعداد 2007 مقارنه مع 23.0% في تعداد 1997.

· أشارت البيانات إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر للإناث، حيث بلغت نسبة المتزوجات من الفئة العمريه            (15-19 سنة) 4.3% من الإناث، وهي نسبة وحتى ولو كانت قليلة نسبيا إنما تشير إلى وجود إناث صغيرات في خطر، حيث يتعرضن لمشكلات صحية ناتجة عن الحمل والولادة في سن مبكرة حيث تشير البيانات إلى أن  ما نسبته 1.7% من الإناث
 من ذات الفئة العمريه قد أصبحن حوامل في المولود الأول، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن حرمان هؤلاء الطفلات من الوصول إلى الموارد الصحية والتعليمية والاقتصادية والترفيهية والتي تمكنهن من العيش بكرامة وحرية وتمكنهن من التمتع بالمساواة.

· فيما يتعلق برئاسة الأسر (أرباب الأسر) فتشير البيانات إلى أن رئاسة الأسر ما زالت شأن الرجال بشكل عام، وبأن هناك نسبة محدودة تترأس فيها النساء الأسر، وغالبا ما تكون لغياب الرجل عن الأسرة، ومن الملفت للنظر وجود عدد من الأسر التي يرأسها أطفال حيث أن هناك 392 أسرة يرأسها طفل ناشط اقتصاديا، مقابل 146 أسرة يرأسها طفل غير ناشط اقتصاديا، وهناك 32 أسرة ترأسها طفلة ناشطه اقتصاديا مقابل 280 أسرة ترأسها طفلة غير ناشطه اقتصاديا، مما يشير إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية لدى هذه الأسر.

· أشارت البيانات إلى وجود 351,739 رجل غير متزوج مقابل281,575  امرأة غير متزوجة، في ذات الوقت يزيد عدد النساء المتزوجات عن عدد المتزوجين، مما يشير إلى وجود تعدد الزوجات. في حين بلغ عدد المطلقين من الرجال 2,020 مقابل 7,418 امرأة مطلقة، مما يشير إلى استمرار النظرة الدونية للنساء المطلقات والتي لا تتيح لهن فرص الزواج مرة أخرى أسوة بالرجال المطلقين الذين غالبا ما يتمكنوا من الزواج مرة أخرى وبسهولة، فيما بلغ عدد الأرامل من الرجال 4,268 رجل مقابل 42,619 أرملة. 

· بلغت نسبة مشاركة النساء النشيطات إقتصادياً في سوق العمل في فلسطين 14.9% من مجموع النشيطين إقتصادياً وهذه النسبة تمثل أدنى نسبة في الدول العربية وفقا للبيانات التي وفرها تقرير التنمية العربية للأعوام 2007/2008، تتمركز معظمهن في أنشطة اقتصادية محددة في الوظائف الإدارية والتعليم، والخدمات الصحية، حيث ما زال هناك تقسيم في مجالات العمل وفقا للنوع الاجتماعي، دون أن نغفل ما تشير إليه البيانات من اقتحام عدد من النساء لوظائف غير تقليدية مثل الوساطة المالية والأنشطة العقارية وهي مجالات كانت تعرّف سابقا على أنها مجالات خاصة بالذكور.

· بلغت العمالة بين الأطفال 5.3% في الضفة الغربية أغلبيتهم من الذكور انسجاما مع التقسيم التقليدي للأدوار وفقا للنوع الاجتماعي والذي يتقاطع مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تجعل من الطفل مسؤولاً قبل أن يكون جاهزاً لدخول سوق العمل.

· ما زال هناك فجوة في التخصصات ما بين الذكور والإناث، حيث ُتقدم الفتيات على التخصصات الأقل حظا في سوق العمل كنتيجة لتقسيم الأدوار التقليدي وكنتيجة للمنظومة القيمية السائدة والتي تحدد المسموح وغير المسموح للفتيات والنساء للعمل فيه، مما يقلل من فرص عملهن بعد التخرج مقارنة بالخريجين من الذكور. 

· أما فيما يخص استخدام الحاسوب، فيكاد لا يكون هناك فجوة تذكر بين الذكور والإناث في هذا المجال، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى نسب مرتفعة في هذا المجال مقارنة مع دول نامية أخرى.

· ما زال هناك قصورا في توفير خدمات البنيه التحتيه، حيث ما زال هناك ووفقا للبيانات 2,929 منزلا غير متصل بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهناك 111 مسكنا متصل بالصرف الصحي فقط وغير متصل بأي شبكه أخرى. وتشير البيانات بأن ما نسبته 33.7% فقط هي نسبة المساكن المتصلة بالشبكات الثلاث، و46.7% متصلة بمياه وكهرباء فقط. مما ينعكس سلبا على النساء والأطفال بشكل خاص نظرا لتواجدهم في البيت لساعات أطول. 

· بلغ عدد الأفراد الذين لديهم صعوبات/إعاقات 107,785, فرداً منهم 55,557 من الذكور، و52,228 من الإناث، حيث تشمل صعوبات ما بين النظر، أو السمع، أو الحركة، أو الفهم والإدراك، والتواصل. وقد يكون ارتفاع عدد الذكور الذين لديهم صعوبات/إعاقات مقارنة بالإناث يعود إلى الصعوبات/الإعاقات غير الخلقية والتي عادة ما تنتج عن إصابات ناتجة عن إجراءات سلطات الاحتلال، أو حوادث الطرق، أو حوادث العمل حيث تواجد الرجال في كل هذه الأماكن بشكل أكبر كنتيجة لتقسيم الأدوار التقليدي ما بين الجنسين، مما يتطلب العمل الجاد مع هذه الأعداد ووضع سياسات وخطط تتجاوب مع احتياجاتهم الخاصة وتستثمر طاقاتهم بشكل يتناسب وإعاقاتهم.

الفصل الأول

مقدمة

ما زالت قضية المرأة من حيث تمتعها أو عدم تمتعها بالحقوق، ومشاركتها أوعدم مشاركتها في العمليات التنموية، وطبيعة الدور أو الأدوار التي تقوم بها وعلاقته بالتنمية، والأسباب التي تحول دون مشاركتها الحقيقية أو تمتعها الكامل بحقوقها كحقوق إنسان، ومدى تجاوب سياسات الدولة وتشريعاتها مع حقوقها، وأثر مشاركتها في التنمية عليها وعلى أسرتها ومجتمعها.  ما زالت كل تلك الأمور مثار جدل في معظم المجتمعات وفي مقدمتها مجتمعات الدول النامية، حيث ما زالت قضايا التنمية تحظى باهتمام كبير نظراً لعدم تمكن هذه الدول من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي بأشكال متفاوتة.

دأبت العديد من الجهات على المستويين الدولي والمحلي، الحكومية منها وغير الحكومية، المتخصصة بقضايا التنمية أو بقضايا حقوق الإنسان، بتطوير نظريات عديدة استخلصت في معظمها بأن العنصر البشري يمثل أهم عنصر من عناصر التنمية، مما جعل التركيز على التنمية البشرية التي تشكّل أحد أهم بل الأهم في معالجة قضايا ومشكلات التنمية المختلفة. وللعمل على هذه التنمية فقد كان لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار دراسة أوضاع ومشكلات الفئات السكانية والمجتمعية المختلفة وصولا إلى إستهدافها جميعا كفئات مشاركة ومستفيدة من عمليات التنمية المختلفة.

ولدى دراسة الفئات المختلفة فلا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرات هذه الفئات، مما يعني إستهدافها بطرق مختلفة، ومن الممكن أن يتم تقسيم هذه الفئات من حيث:

· الفئات العمريه المختلفة.

· النوع الاجتماعي (الهوية الاجتماعية المعطاة لكل من الذكر والأنثى في سياق اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، ديني، سياسي محدد).

· الإعاقات المختلفة.
· التوزيع الجغرافي (حضر، ريف، مخيم)، (شمال، وسط، جنوب).
هذا وقد تمّ تطوير العديد من المؤشرات المتعلقة بالتصنيف السابق لقياس مدى تجاوب الخطط التنموية لحاجات تلك الفئات، على اعتبار أن عدم التعامل مع هذه الفئات بطريقة واعية، سيؤدي بالضرورة إلى عمليات تنموية غير واعية من جهة وغير عادلة من جهة أخرى، مما يجعل نتائجها السلبية تنعكس بشكل مباشر على الفئة المهمشة (التي جرى تهميش احتياجاتها وطاقاتها) وعلى المجتمع بشكل عام، نظراً لأن تهميش فئة ما يعني أولا عدم استثمار طاقاتها بالشكل الكافي من جهة وعدم عدالة العملية التنموية من جهة أخرى مما يتسبب في نشر مشاعر سلبية لا تولّد إلا مزيداً من التهميش ومزيداً من الإقصاء.

من أجل ذلك كلّه فقد باتت عملية تفعيل كل الفئات المجتمعية والتجاوب مع حاجاتها قضية أساسية في أولويات العمليات التنموية، حيث تمّ تطوير العديد من المقاربات النظرية التنموية الحقوقية التي تعاملت مع قضايا العدالة والمساواة بعلاقتها بالتنمية، ومن أهم هذه المقاربات مقاربة النوع الاجتماعي، وهي مقاربة تنموية حقوقية، تهتم بتحليل الأسباب التي تؤدي إلى إقصاء الناس وتهميشهم بسبب اختلاف النوع الاجتماعي، وبالتالي يتم طرح بعض الأساليب التي من شأنها أن تسهم في التخطيط وتنفيذ عمليات تنموية واعية لا تميز بين شخص وآخر كنتيجة للنوع الاجتماعي، وهو ما اصطلح على تسميته "إدماج النوع الاجتماعي في التنمية"، وهي مقاربة اتفق العديد على أنها تصلح أيضا وبعد إدخال بعض التعديلات عليها لإدماج الفئات المهمشة الأخرى سواء كانت بسبب العمر أو الإعاقة، من حيث أنها تدرس حاجات كل فئة على حدى، وتحدد أدوارها (أدوار الفئة) ومن ثمّ تأخذ بعين الاعتبار الوسائل المختلفة التي تضمن استهداف هذه الفئة في العمليات التنموية كمستفيدة ومشاركة في العمليات التنموية.

وفي فلسطين، ونظرا لالتزام الدولة ببعض الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل يصبح العمل على إدماج النساء والأطفال واستهدافهم في العمليات التنموية والتعامل مع حقوقهم مهمة وطنية قد تعرّض الدولة للمساءلة أمام الجهات الدولية المشرفة على تطبيق وإنفاذ هذه الاتفاقيات.

وللتمكن من ذلك، فلا بدّ أولا من تحديد الفجوات المختلفة أي فجوات مشاركة هذه الفئات أو استفادتها من التنمية، حتى يتم التخطيط للتدخلات اللازمة من أجل سد تلك الفجوة، فعلى سبيل المثال لو لاحظنا تدني مشاركة النساء في سوق العمل، فإن ذلك يعطي مؤشرا لوجود فجوة في انخراط النساء في العمل، وهذه الفجوة تتطلب العمل على دراسة وتحليل أسبابها أولا، ومن ثمّ وضع التدخل اللازم للقضاء عليها، ومثال آخر، فقد نجد بأن نسبة تمدرس الأطفال من فئة عمريه محددة وفي منطقة محددة منخفضة نسبيا إذا ما تمّت مقارنتها مع المناطق الجغرافية الأخرى، مما يعني وجود فجوة في تمدرس الأطفال في هذه المنطقة تستوجب العمل على دراسة أسبابها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجتها.

ولكي نتمكن من عمل ذلك فإن توفر إحصائيات دقيقة مصنفة وفقا للعمر، والجنس، والتوزيع الجغرافي، والإعاقة تصبح قضية ضرورية، ومن هنا تأتي أهمية الإحصائيات التي يجمعها وينشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كمصدر رسمي لهذه الإحصاءات.

في هذا التقرير، تمّ العمل على تحليل بعض الإحصائيات التي وفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007، حيث تمّ العمل على تحويل هذه الإحصائيات من إحصائيات مصنفة حسب الجنس إلى إحصائيات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، حيث أن الإحصائيات المصنفة حسب الجنس تعطي مؤشرات هامة، بيد أن تحليلها وفقا لمقاربة النوع الاجتماعي يمكننا من تحديد فجوات النوع الاجتماعي وتحليلها بشكل يمكّن لاحقا من تصميم تدخلات واعية تأخذ بعين الاعتبار الفروقات المبنية على أساس النوع الاجتماعي، من حيث أن عدم التعاطي معها بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى تدخلات غير واعية وغير قادرة على سد هذه الفجوات بل ويمكن أن تعمل على تعميقها.

باستخدام ذات المقاربة، فقد قمنا أيضا بتحليل بعض الإحصائيات الخاصة بالأطفال (أقل من 18) سنة بهدف تحديد الفجوات وتحليلها وبالتالي تمكين المخططين من التعامل معها بشكل واعي.  لقد حاولنا بقدر الإمكان تحديد وتحليل الفجوات وفقا للإحصائيات التي توفرت من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007، ووفقا للمعطيات التي وفرها هذا التعداد، مما يعني بأن هذا التقرير لن يستطيع أن يعالج كافة الفجوات حيث أن المعطيات الموجودة لا تمكّن من ذلك، وهذا ما يؤكد أهمية الرجوع إلى التقارير الأخرى التي أصدرها الجهاز حول المرأة والرجل من جهة وحول الطفل من جهة أخرى، وتشكل مع هذا التقرير مادة شاملة.

يتطرق هذا التقرير إلى تحليل البيانات الخاصة بعدد السكان والتوزيع السكاني حيث تم تحليل بعض المؤشرات المتعلقة بمعدل الخصوبة، ومتوسط حجم الأسرة، ونوع الأسرة، ومعدل عدد الأفراد في الغرفة السكنية، والجنسية، وحالة اللجوء والحالة الزواجية وغيرها من المؤشرات الخاصة بواقع المرأة والرجل والطفل.

وتم تناول موضوع أرباب الأسر وتحليل البيانات من منظور النوع الاجتماعي، وربطها بالفئات العمريه المختلفة. أما في موضوع الحالة الاقتصادية فقد تمّ تسليط الضوء على بعض المؤشرات بدءا بتوفر السلع المعمرة لدى الأسر والعلاقة بقوة العمل، ومجالات العمل المختلفة وعلاقتها بالنوع الاجتماعي، كما تم تحليل البيانات الخاصة       بالتعليم، حيث تمّ دراسة مؤشرات الحالة التعليمية، والالتحاق بالتعليم، واستخدام الحاسوب وعلاقتها بالنوع     الاجتماعي وبالأعمار، وأخيرا تم تحليل أثر الإعاقة على النساء والأطفال من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007.

في نهاية التقرير أفردنا جزءا خاصا بالتوصيات والتي نرى أنه ومن خلالها يمكن التخطيط لبعض التدخلات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بواقع النساء والأطفال.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

الأسرة:

تعرف الأسرة بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد أو جزء منه، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة الأخرى.
أسرة نووية:

وهي الأسر المعيشية التي تتكون كلية من  نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة(بالدم فقط وليس بالتبني) أو أكثر أو أب(رب الأسرة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم(رب الأسرة) لديها ابن أو ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غير الأقارب.
الأسرة الممتدة:

هي الأسرة المكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم علاقة قرابة بتلك الأسرة.
رب الأسرة:

رب الأسرة هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع الأسرة الذي عرف بأنه يحمـــل هذه الصفة من قبل باقي أفراد الأسرة، وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون الاقتصادية للأسرة وقد يشاركه الآخرون فـي ذلك.

المسكن العام: 

هو مكان مخصص لإقامة مجموعة من الأفراد يتواجدون به للانتفاع بخدمة يقدمها المسكن العام أو لأسباب أخرى.  وقد يشغل المسكن العام مبنى أو أكثر أو وحدة سكنية أو أكثر داخل مبنى، ويدخل ضمن المساكن العامة الفنادق (يخصص للفنادق استمارة مستقلة) والبنسيونات، دور العجزة والأيتام، ومصحات الأمراض النفسية، ومساكن الطلبة الجماعية، سجون الدولة، أماكن إقامة الراهبات والرهبان في الأديرة والكنائس (الذين ليس لهم أسر يقيمون معها عادة).

المصدر الرئيسي للمياه:

وهو المصدر الأكثر استخداماً من قبل الأسرة للأغراض المختلفة، وتم الاستفسار عن مصدر المياه الرئيسي المستخدم من قبل الأسرة.

مستخدمي الإنترنت:

يعرف استخدام الإنترنت بأنه القيام بالاستخدامات الأساسية مثل: الدخول إلى المواقع الإلكترونية، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة، سواء خارج البيت أو داخله. 

استخدام الحاسوب:

هو القيام بالاستخدامات الأساسية (بغض النظر عن الهدف من الاستخدام سواء كان للتسلية أو للترفيه أو العمل) مثل: تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها.

العمر بالسنوات الكاملة: 

يعرف العمر على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة.  
الالتحاق بالتعليم: 
يقصد بالالتحاق بالتعليم تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامي سواء كان منتظماً أو منتسباً. ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة الابتدائية أو الإعدادية (الأساسية) أو الثانوية أو الكليات والمعاهد الأكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو الجامعات، ولا تشمل المراكز أو المعاهد التي تعطي دورات تدريبية بغض النظر عن مدة هذه الدورات، ولا تعتبر رياض الأطفال أو مراكز محو الأمية ضمن مراحل التعليم النظامي.

الحالة التعليمية: 

أمي: إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة أو الكتابة بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.

ملم: إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة معا بدون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.

ابتدائي: كل من أنهى المرحلة الابتدائية (الأساسية/ الصف السادس) بنجاح. 

إعدادي: كل من أنهى المرحلة الإعدادية (الصف التاسع) بنجاح. 

ثانوي: كل من أنهى امتحان الثانوية العامة (التوجيهي أو ما يعادلها) بنجاح. 

أما باقي المستويات فهي: دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه وذلك حسب آخر شهادة علمية حصل عليها الفرد بنجاح.

الجنسية: 

الجنسية هي التبعية السياسية للفرد كما يدلى بها الفرد، وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي، ... الخ. 
تعريف الإعاقة:

لقياس العجز أو الإعاقة، يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط الذي يؤديه بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية طال أمدها (ستة أشهر فأكثر). ولا تعتبر حالات العجز قصيرة الأمد (أقل من ستة أشهر) الناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين أو مرض من ضمن الإعاقات.

حالة اللجوء:

حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.

العمل: 

هو الجهد المبذول في جميع الأنشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو نسبة من الأرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرق، كذلك فان العمل دون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل إذا كانت طبيعة العمل معتادة، ولا تعتبر الأنشطة المعتادة للفرد في الأعمال التطوعية والخيرية لدى الغير دون أجر عمل.

المهنة الرئيسية: 
المقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغلاً أو الذي باشره سابقا إذا كان متعطـلاً سبق له العمل، والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف وقت العمل أو الأكثر تكراراً والأكثر ثباتاً.
النشاط الاقتصادي الرئيسي: 

هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المؤسسة الواحدة.
الحالة الزواجية للفرد:

هي حالة الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر 12 سنة فأكثر وقت فترة الإسناد، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد.
وقد تكون إحدى الحالات التالية: 

1. لم يتزوج أبداً: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.

2. عقد لأول مرة ولم يتم الدخول: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقاً أو أرملاً من زواج سابق، ولا يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج.

3. متزوج: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر والمتزوج زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معاً وقت الإسناد الزمني أم لا. وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة ويوجد حالياً واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً.

4. مطلق: هو الفرد الذي يبلغ من العمر 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً وانفصم (انحل) آخر زواج بالطلاق المسجل شرعاً ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة.
5. أرمل: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً ولكن انفصم (انحل) آخر زواج له بوفاة الطرف الآخر، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة.
6. منفصل: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة.
القدس، J1 وJ2:
لأغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزأين الأول (منطقة J1) وتشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. وتضم منطقةJ1 تجمعات (بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس "بيت المقدس" وتشمل (الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود)، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعقب). ويشمل الجزء الثاني من محافظة القدس (منطقةJ2 ) باقي المحافظة، وتضم منطقة J2 تجمعات (رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبالا، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان الأحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد). 
الفصل الثالث
السكان والتوزيع السكاني

1.3 نسبة الجنس

تشير الإحصائيات المتوفرة إلى وجود 103.1 ذكر لكل 100 أنثى، وهذه النسبة بحد ذاتها تبعث على الارتياح من حيث استبعاد تنامي أية عادات للتخلص من الأجنة الإناث كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، كما أن هذه النسبة قد لا تشير بتاتا إلى أي شك حول التخلص من الإناث، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، واحدة منها القيم الدينية التي ما زالت تشكل عاملا هاما في تشكيل الهوية الثقافية في المجتمع الفلسطيني والتي تحرّم القتل، إضافة إلى عدم وجود أية سياسات تحدد عدد المواليد كما هو الحال في الصين، حيث حددت الدولة سياسة الطفل الواحد لكل أسرة، مما نجم عنه قتل المواليد الجدد من الإناث، أو قتلهن وهن أجنة مما اضطر الدولة إلى تغيير القانون بما يسمح بطفل آخر في حال كان المولود الأول طفلة أنثى، ولم تحل المشكلة على هذا النحو. كما أن هذه النسبة ما بين الذكور والإناث ترد وبشكل قاطع على بعض المبررات التي تعطى لتعدد الزوجات، والتي تستند إلى ضرورة تخفيض نسبة العنوسه ما بين النساء مفترضة بأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال مما يتيح التعدد من وجهة نظر مجتمعية وليس دينية (حيث للدين رأي آخر، وتفسيرات مختلفة).

2.3 معدل الخصوبة

أشارت بيانات التعداد إلى أن معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية، قد انخفض من 5.6 مولوداً في العام 1997 إلى 4.6 مولوداً في العام 2007، بواقع 4.1 مولود في الضفة الغربية و 5.2 مولود في قطاع غزة.

ينعكس انخفاض مؤشر الخصوبة ايجاباً على الصحة الإنجابية للمرأة من حيث أن انخفاض عدد المواليد عند المرأة يعتبر أحد المؤشرات الإيجابية المعتمدة دوليا في قياس التطور الإيجابي في صحة المرأة الإنجابية، ومن ناحية ثانية فإن انخفاض عدد المواليد عند المرأة يعني (على الأقل نظريا)  أقل عملا بيتيا، وأقل وقتا في رعاية الأطفال مما يتيح الوقت لمزيد من أوقات الفراغ، ومزيدا من الوقت المخصص إما للترفيه أو للإنخراط في سوق العمل، مما من شأنه (أو مفترض) أن ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمرأة. 

أما عن أثر الخصوبة على الأطفال فلا شك بأن انخفاض معدل الخصوبة يمثل مؤشراً إيجابياً على صحة الطفل، حيث أن انخفاض عدد الأطفال في الأسرة الواحدة هو بحد ذاته مؤشراً إيجابياً يؤدي إلى اهتمام أكثر بالطفل الواحد من قبل الأسرة، وبفترة رضاعة طبيعية أطول، مما ينعكس إيجابيا على صحة المرأة والطفل (مع استثناء العوامل الأخرى).

في المقابل، وكما أشار تقرير أطفال فلسطين
 بأن نسبة الفتيات اللواتي أصبحن أمهات في الفئة العمريه (15-19) سنة في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 4.3% كما أن 1.7% قد أصبحن حوامل بالمولود الأول، وهذه النسب بالرغم من انخفاضها النسبي إلا أنها ما زالت تمثل خطرا على صحة الطفلات الأمهات، وأطفال هؤلاء الطفلات.

 3.3 متوسط حجم ونوع الأسرة 

تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2007 أن متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية قد بلغ  5.5 فردا، وازدادت نسبة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة لتصبح نسبة الأسر النووية 81.8%، بعدما كان 74.0% في تعداد 1997، حيث أشارت البيانات أن هناك تفاوتاً في حجم الأسرة من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ أعلى معدل في محافظة الخليل ليصل إلى 6.1 فردا، بينما كان الأدنى في محافظة القدس ليصل إلى 5.2 فردا، وقد يعود ذلك لأسباب عدة، منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

جدول (1): التوزيع النسبي للأسر الخاصة في الضفة الغربية حسب عدد أفراد الأسرة، 2007

	نسبة الأسر من مجموع الأسر*
	عدد الأسر
	عدد أفراد الأسرة

	4.2
	17,230
	1

	10.4
	43,035
	2

	10.0
	41,627
	3

	12.6
	52,123
	4

	14.3
	59,367
	5

	14.8
	61,290
	6

	12.6
	52,080
	7

	9.0
	37,294
	8

	5.5
	22,940
	9

	3.1
	12,886
	10

	3.5
	14,621
	11+

	100.0
	414,493
	المجموع
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   ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

إن النسب السابقة تشير إلى أن أكثر من ثلث الاسر (33.7%) يزيد عدد أفرادها عن 6 أشخاص.
انعكاس حجم ونوع الأسرة على النساء:

إن زيادة حجم الأسرة يقود إلى مزيد من الأعباء على النساء (القائمات بشكل أساس بدور الرعاية أو ما يطلق عليه الدور الإنجابي أو دور إعادة الإنتاج)، حيث أن نسبة الأطفال في الفئة العمريه (0-14) سنة قد بلغت 40.4%، وبالرغم من أن ذلك يعني انخفاض بنسبة 3.8% عن تعداد عام 1997، إلا أن هذه النسبة ما زالت تعني وبشكل واضح بأن هناك دور كبير في رعاية هذه الفئة، والتي بالعادة يقع عبء رعايتها على النساء بشكل أساس، وكما يشير التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 بأن عدد المتفرغات للأعمال المنزلية من النساء بلغ 377,897 امرأة، في حين بلغ عدد المتفرغين من الرجال 1,155 رجل فقط مما يؤكد بأن رعاية هذه الشريحة (شريحة الأطفال) منوطة بالنساء بشكل أساسي.

علاوة على ما ذكر فزيادة حجم الأسرة يخلق عائقاً أمام انخراط النساء في سوق العمل، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي أثرّت على تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي يشكل عنصراً إضافياً في تدهور صحة النساء كنتيجة لزيادة الأعباء وكذلك يتسبب في تقليل فرص النساء للوصول إلى الموارد الخاصة بالخدمات الصحية والترفيهية وفرص التدريب وغيرها كنتيجة للانشغال في الأعمال المنزلية.

إن التحولات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في واقع بنية الأسرة الفلسطينية والتي تتجه نحو الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة أو المركبة، هذه التحولات حتما تعمل على تغيرات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بدوره يقود إلى تحولات ثقافية أيضاً.

إن ابرز القضايا التي يجب التركيز عليها هو الدور الاقتصادي لقطبي الأسرة النووية الأساسيين وهما الأب والأم، وبالتحديد العمل على تأهيل أي منهما لقيادة الأسرة وبناء قدراتهما للمساهمة الاقتصادية في شؤون الأسرة. إن هذا التوجه يعمل على ضمان الحد الأدنى من مقومات الأسرة بوجود امرأة مؤهله للانخراط في المجتمع والخروج للعمل من اجل ليس فقط المساهمة الاقتصادية وإنما أخذ دورها في المجتمع من كافة النواحي المجتمعية.
انعكاس حجم ونوع الأسرة على الأطفال:

	بلغت نسبه الأطفال من الفئة العمريه (0-14) سنه حوالي 40.4% مما يعني بأن الحاجة للرعاية في هذا المجتمع كبيره، حيث ما زالت النساء هي الفئة التي تتحمل العبء الأكبر في هذا المجال


إن وجود الطفل/ة في أسرة كبيرة يعني عناية أقل بالطفل (حيث تتوزع الرعاية على عدد أفراد الأسرة)، وفي الأسر الفقيرة قد تعني حرمان الطفل من الحصول على التغذية الملائمة، أو الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الكافية. وفي هذا المجال فإن الإناث من الأطفال عادة ما تتأثر أكثر من الذكور، حيث ما زالت الأسر الفلسطينية تهتم بالطفل الذكر أكثر من الأنثى، حيث يشير المسح الفلسطيني لصحة الأسرة
 بأن معدلات وفيات حديثي الولادة هي الأعلى بين الرَضع حيث بلغت 18.1 لكل ألف مولود حي خلال الفترة 2005- 2006 وترتفع عن هذا المعدّل بين الذكور وفي قطاع غزة، أما وفيات ما بعد حديثي الولادة فقد بلغت 7.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وترتفع بين الإناث والأطفال في قطاع غزة. ولتفسير ذلك يمكن القول بأن أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والاكتظاظ السكاني، وارتفاع عدد الأطفال في الأسرة تعتبر من أهم العوامل التي تبرر ارتفاع النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، أما فيما يخص ارتفاع معدل الوفيات ما بين الذكور عند حديثي الولادة فهي نسبة تتطابق مع النسب العالمية والتي لها علاقة بالتكوين البيولوجي للإناث والذي هو أقوى من التركيب البيولوجي للذكور، أما ارتفاع معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة لدى الإناث عنها لدى الذكور، فهي ذات علاقة بالاهتمام أكثر بالذكور وإمكانية وصولهم بشكل أكبر للخدمات الصحية والغذائية مقارنة بالإناث كنتيجة للثقافة المجتمعية السائدة والتي تعتبر بأن الذكور في الأسرة أكثر أهمية من الإناث، وفي حالة ارتفاع عدد أفراد الأسرة فإن العناية بالطفل تقل وغالبا ما تكون على حساب الإناث.

ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع حجم الأسرة قد تعني الحرمان من الوصول إلى بعض السلع والخدمات اللازمة لتحقيق نمو نفسي وعاطفي وصحي ملائم، كذلك قد تقود إلى حرمان الطفل من الخصوصية داخل المنزل، وعدم وجود حيز كاف للعب والدراسة وغيرها، بالمقابل فان وجود الطفل في أسرة نووية يعني التحام أكبر وعلاقة أكثر متانة مع الوالدين، وهذا بحد ذاته يشكّل مؤشر إيجابي ولكنه وفي ذات الوقت قد يحرم الطفل من الرعاية الملائمة (في حال كون الأم صغيرة) أو من الإعالة الملائمة (في حال تعطّل الأب عن العمل أو غيابه لأي ظرف، أو عدم تمكنه من الحصول على دخل ملائم)، وفي العادة وفي حالة الأسرة الممتدة فهناك من ينوب عن هذا المعيل، أما في حالة الأسرة النووية فلا يوجد هذا البديل.

شكل (1): التوزيع النسبي للأسر في الضفة الغربية حسب نوع الأسرة، 2007
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        المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. النتائج النهائية للتعداد- تقرير السكان- الضفة الغربية. رام الله – فلسطين

 4.3 كثافه المسكن

تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، إلى انخفاض معدل عدد الأفراد لكل غرفة سكنية، فقد انخفض من 1.9 فردا لكل غرفة خلال تعداد 1997، إلى 1.6 فردا خلال تعداد 2007، هذا الانخفاض يشير إلى ظروف صحية أفضل تتأثر فيها النساء أكثر من الرجال، حيث أن قلة الكثافة السكنية ووفقا لتوزع الأدوار المبنية على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني يعتبر ملائماً بشكل خاص للنساء، حيث تقضي النساء فترات أطول داخل البيت عن تلك التي يقضيها البالغين من الذكور، مما يعني بأنها بحاجة إلى فضاء مريح غير مكتظ تستطيع خلاله أن تمارس هواياتها أو تشعر بالخصوصية، وفي ذات الوقت فإن ذلك قد يعني إمكانيات أكثر راحة في إدارة البيت وشؤون الأسرة والتي هي بالعادة وظيفة النساء.

أما على مستوى الأطفال فإن انخفاض الكثافة السكانية تساعد على توفير أجواء تحترم خصوصية الأطفال، وتوفر لهم ولهن أماكن خاصة للعب والدراسة، حيث يمثّل المسكن المكان الرئيس للعب الإناث خاصة في البيوت التي تفتقر إلى ساحة أو حديقة خاصة، في حين يتمكن الذكور من استخدام الشارع والملاعب العامة المتاحة، مما يعني بأن أثر تقليص الاكتظاظ السكاني داخل الأسرة يؤثر إيجابيا خاصة على الأطفال الإناث أكثر من الأطفال الذكور من حيث الصحة النفسية لكليهما.

5.3  حالة اللجوء 

من الملفت للنظر بأن عدد اللاجئين المسجلين من الرجال يفوق عدد اللاجئات المسجلات من النساء، بواقع 294,841،  286,889 على التوالي، في حين تنعكس النسبة عند الحديث عن اللاجئين غير المسجلين، حيث تزيد نسبة غير المسجلات من النساء عن غير المسجلين من الرجال، ويبلغ عدد غير المسجلات من النساء 21,930، بينما يبلغ عدد غير المسجلين من الرجال 20,407.  وقد يعود ذلك الى تمكن الرجال اكثر من متابعة الأمور التي تتطلب الخروج من البيت مقابل النساء واللواتي عادة لا يتمكن من ذلك إما بسبب الانشغال بالأطفال أو بسبب عدم السماح لهن من الخروج من البيت في بعض الأحيان، أو كنتيجة للتربية التي يتربين عليها والتي لا تعطيهن الثقة الكافية بالذات والتي تمكنهن من المطالبة بحقوقهن ومتابعة ذلك في الفضاء العام.

حالة اللجوء للأطفال: 

بلغت نسبة الأطفال اللاجئين حوالي %37.7 من إجمالي الأطفال في الضفة الغربية، وأما في قطاع غزه فكانت هذه النسبة حوالي 62.3% من إجمالي اللاجئين
.  إن هذه النسبة والتي تعد مرتفعة ولها تأثيرات عديدة على الأطفال، فمن جهة يسود الشعور الدائم بالظلم نتيجة لمعرفة هؤلاء الأطفال بأنهم لاجئين وبعيدين عن بلدانهم وقراهم ومدنهم، ويتعمق هذا الشعور مع سوء الظروف الاقتصادية للأسرة، وأن هناك وضع خاص لدى أولئك الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، حيث الاكتظاظ السكاني والظروف الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ، والحرمان من أماكن اللعب المناسبة، وغيرها من الأمور التي لا تساعد في توفير حياه الرفاه والرخاء.

من جهة ثانيه هناك تمييز سلبي ضد اللاجئين من قبل بعض الشرائح الطبقية الاجتماعية والتي لها ارتباطات مصلحيه، وهو ما يزيد من الشعور بالتمييز وعدم المساواة لدى الأطفال اللاجئين.
من جهة أخرى قد يؤدي انخراط الأطفال اللاجئين أكثر من غيرهم من الأطفال بالعمل الوطني إلى نتيجة مفادها أن  المخاطرة بحياة هؤلاء الأطفال جاء نتيجة للشعور بالإقصاء ومعايشة قصص وآلام الكبار من الأهل الذين عايشوا اللجوء وويلاته.

6.3 الحالة الزواجية

أفادت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، إلى أن عدد غير المتزوجين في الضفة الغربية* من الذكور قد بلغ 351,739 ذكر مقابل 281,575 أنثى، أي أن نسبة غير المتزوجات الإناث تبلغ 44.5% من إجمالي غير المتزوجين (الذكور والإناث معا) وهذه النسبة لا تعكس نسبه الجنس والتي تبلغ 103 ذكر لكل 100 أنثى.

جدول (2): توزيع الأفراد غير المتزوجين في الضفة الغربية حسب المحافظة، فجوة النوع والجنس، 2007

	فجوة النوع**
	نسبة الإناث من مجموع غير المتزوجين**
	عدد الإناث غير المتزوجات
	عدد الذكور غير المتزوجين
	المحافظة

	5.4
	44.6
	32,616
	40,532
	جنين

	4.8
	45.2
	6,247
	7,579
	طوباس

	5.0
	45.0
	21,552
	26,292
	طولكرم

	5.4
	44.6
	40,883
	50,714
	نابلس

	7.6
	42.4
	10,715
	14,540
	قلقيلية

	5.6
	44.4
	7,381
	9,254
	سلفيت

	5.1
	44.9
	33,049
	40,503
	رام الله والبيرة

	3.9
	46.1
	5,004
	5,840
	أريحا والأغوار

	5.6
	44.4
	37,657
	47,030
	القدس*

	5.9
	44.1
	21,122
	26,807
	بيت لحم

	5.8
	44.2
	65,349
	82,648
	الخليل

	5.5
	44.5
	281,575
	739,351
	المجموع


 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية         ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

 ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

مما تقدم يتبين بأن نسبه غير المتزوجات الإناث أقل قليلا من غير المتزوجين الذكور في جميع مناطق الضفة الغربية حيث بلغت في حدها الأعلى 46.1% في محافظه أريحا والأغوار بينما كانت النسبة الأدنى في محافظه قلقيليه والتي بلغت 42.4% مما قد يشير إلى ثقافة شبه متجانسة في كافة المحافظات.

أما عن أعداد المتزوجين، فقد بلغ عدد الذكور منهم 947,377، مقابل 895,386 امرأة متزوجه بفارق الإناث 8,948 حاله لصالح الإناث، وقد يعزى هذا الفرق إلى أحد العوامل التالية منفردة أو مجتمعه:-

إن زيادة عدد المتزوجات من النساء عن عدد المتزوجين من الرجال يعود إلى وجود حالات تعدد زوجات من بين عوامل أخرى

1. تعدد زوجات، من حيث إمكانية أن يكون الرجل متزوج من أكثر من واحدة، وهو أمر ما زال قائما  في المجتمع الفلسطيني ولو بنسبه ضئيلة، حيث أن غالبية المجتمع الفلسطيني تدين بالديانة الإسلامية والتي تجيز تعدد الزوجات، والذي يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية المطبق في فلسطين ويجيز التعدد، وما يؤكد ذلك البيانات الواردة في تقرير الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية
 حيث تظهر البيانات عقود الزواج لرجال سبق لهم الزواج والتي بلغت 1,514 عقد في عام 1997، و1,500 عقد في عام 1998، و2,025 في عام 2007، علما بأن التعدد ووفقا لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (والتي التزمت فيها فلسطين) يعتبر أمرا مخالفا للاتفاقية كما ورد في المادة (16) من الاتفاقية وهي مازالت قضيه إشكاليه في موقفها مع الدين الإسلامي بالتحديد.
2. هجرة الأزواج للعمل في الخارج، مما يترك شريحة من المتزوجات في الوطن بعيدات عن أزواجهن، بسبب عدم تمكنهن من الالتحاق بأزواجهن وإن كانت هذه الشريحة محدودة الحجم. وإن وجود هذه الظاهرة لها علاقة بتحسين وضع الأسر الاقتصادي لمن يتوفر لهم فرصة عمل في الخارج وهذا في أغلب الحالات ينطبق على الأزواج وليس على الزوجات.  وتجدر الإشارة إلى أن الأسرى الفلسطينيين والمتزوجين منهم مشمولون في الأعداد المذكورة.
جدول (3): توزيع الأفراد المتزوجين في الضفة الغربية حسب المحافظة، فجوة النوع والجنس، 2007

	فجوة النوع**
	نسبة المتزوجات من المجموع الكلي**
	المتزوجات الإناث
	المتزوجين الذكور
	المحافظة

	0.5
	50.5
	42,360
	41,591      
	جنين

	0.4
	50.4
	8,105
	7,968      
	طوباس

	0.4
	50.4
	26,265
	25,824      
	طولكرم

	0.4
	50.4
	54,792
	53,958      
	نابلس

	0.6
	50.6
	14,866
	14,525      
	قلقيلية

	0.5
	50.5
	10,153
	9,944      
	سلفيت

	0.7
	50.7
	45,843
	44,625      
	رام الله والبيرة

	0.9
	50.9
	6,642
	6,420      
	أريحا والأغوار

	0.3
	50.3
	59,332
	58,522     
	القدس*

	0.5
	50.5
	29,694
	29,133     
	بيت لحم

	1.0
	51.0
	88,843
	85,437     
	الخليل

	0.6
	49.4
	     386,895 
	377,947
	المجموع


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

 ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

هناك تفاوت كبير بين نسبة المطلقات والمطلقين، وهذا يشير إلى إرتفاع فرص الرجال المطلقين في الزواج مرة أخرى مقارنة بفرص اقل للنساء المطلقات بإعادة الزواج

يبلغ عدد المطلقين من الرجال 2,020 مقابل 7,418 مطلقة من النساء، بفارق 5,398 أي أن نسبه المطلقات يشكلن 78.6% من إجمالي المطلقين والمطلقات، وهذا بالطبع يشكّل مؤشرا على استمرار الثقافة المجتمعية السائدة بإعطاء الحق للرجال من المطلقين بالزواج مرة أخرى بل مطالبتهم بذلك، في الوقت الذي تحدد فيه فرص إعادة الزواج للمطلقات الإناث من قبل المجتمع والذي غالباً ما يدين النساء المطلقات ويعتبرهن غير مؤهلات للزواج مرة أخرى.

جدول (4): توزيع المطلقين في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007

	نسبة النساء المطلقات من مجموع المطلقين والمطلقات**
	عدد المطلقات من الإناث
	عدد المطلقين من الذكور
	المحافظة

	79.0
	645
	171
	جنين

	87.1
	155
	23
	طوباس

	79.0
	640
	170
	طولكرم

	79.1
	1,130
	298
	نابلس

	83.8
	368
	71
	قلقيلية

	84.7
	211
	38
	سلفيت

	80.2
	1,074
	265
	رام الله والبيرة

	70.9
	183
	75
	أريحا والأغوار

	70.8
	1,272
	525
	القدس*

	77.9
	543
	154
	بيت لحم

	83.9
	1,197
	230
	الخليل

	78.6
	7,418
	2,020
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية-ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.
تقع أعلى نسبة للإناث المطلقات في محافظه طوباس حيث بلغت 87.1% من إجمالي المطلقين والمطلقات بينما كانت أدنى نسبة في محافظه القدس حيث بلغت 70.8%.

كما بلغ عدد الرجال الأرامل حسب التعداد 4,268 رجل مقابل 42,619 أرملة، أي بفارق 38,351 ما يعني أن نسبة الأرامل من النساء تبلغ 90.9% من مجموع الأرامل من الجنسين، وهذا فرق كبير حيث عادة ما تكون النساء الأرامل في سن متقدمة مما يصعب إمكانية زواجهن مرة أخرى بشكل مضاعف، بينما ليس هناك تحديد لسن الزواج الأقصى بالنسبة للرجال، بل على العكس فكل العادات المجتمعية السائدة تشجع وتحث الرجال على الزواج بعد الترمل بغض النظر عن أعمارهم، من منطلقات مختلفة أهمها إعادة التوازن فيما يخص توزيع الأدوار ما بين الجنسين بما لا يلقى أعباء على الرجل، حيث يصبح من الضرورة إيجاد امرأة تقوم بدور الرعاية.  في حين يتم مطالبة الأرامل من النساء بالتكيف مع تعدد الأدوار القصريه، ويطالبن بالتضحية من أجل الأطفال أو من أجل ذكرى المرحوم، خاصة إذا كان شهيد، وبالتالي لا يتم مطالبة زوج الشهيدة مثلا بالحفاظ على ذكرى المرحومة بل على العكس يشجع على الزواج من بعدها ويلام إذا لم يفعل ذلك، أي أن النساء يلمن على عكس ذلك ومن هنا سنرى فيما بعد بأن هناك عدد من الأسر التي تعيلها امرأة، وهي غالبا ما تكون أرملة. كما يشير تقرير الفقر الصادر عام 1998 عن وزارة التخطيط الفلسطينية وصندوق التنمية للأمم المتحدة بأن الفقر يكثر في العائلات التي تعيلها امرأة، من حيث أنهن نساء لم يتم إعدادهن لدور المعيل، وإنما لدور الإعالة، وفجأة وجدن أنفسهن في الدورين معا، مما يعفى الأرمل عادة من تحمل دور جديد فيتزوج ليبقى الوضع على حاله وليحافظ على التوازن التقليدي في توزيع الأدوار دون أن يتضرر، وفي هذا تأكيد على نظرة المجتمع غير المتوازنة تجاه المرأة سلبيا ولصالح الرجل .

جدول (5): توزيع الأرامل في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007

	نسبة الأرامل من الإناث من مجموع الأرامل من الجنسين**
	عدد الأرامل من الإناث
	عدد الأرامل من الذكور
	المحافظة

	92.6
	5,216
	415
	جنين

	93.3
	947
	68
	طوباس

	91.6
	3,780
	347
	طولكرم

	91.7
	7,141
	644
	نابلس

	92.1
	1,619
	139
	قلقيلية

	90.6
	1,205
	125
	سلفيت

	91.3
	5,846
	554
	رام الله والبيرة

	92.3
	757
	63
	أريحا والأغوار

	86.3
	5,672
	902
	القدس*

	88.8
	3,057
	385
	بيت لحم

	92.2
	7,379
	626
	الخليل

	90.9
	42,619
	4,268
	المجموع


   المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

 ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

تصل أعلى نسبة إناث مطلقات في طوباس إلى 93.3% وأدنى نسبة في القدس لتصل إلى 86.3%، وقد يعزي ذلك إلى عوامل ثقافية مختلفة لا يمكن تفصيلها ضمن البيانات المتاحة، أما بخصوص حاله الانفصال، فقد بلغ عدد المنفصلين   422,2 فرداً منهم 623 رجل منفصل، مقابل 1,799 امرأة وهذا قد يعود إلى ثلاثة عوامل أساسيه:- 

العامل الأول: عامل التشريعات والقوانين والذي يتيح للمنفصل الزواج مرة أخرى (جواز تعدد الزوجات)، في حين تبقى المنفصلة بدون زواج، وفي هذا السياق رغم خضوع هذا الجزء من محافظه القدس إلى القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تمنع تعدد الزوجات وتعيق الطلاق التعسفي إلا أن نسبه النساء المنفصلات أعلى منه من الرجال المنفصلين.

العامل الثاني: هو عامل اجتماعي يجعل العديد من الأسر والنساء تحديدا يفضلن وضع الانفصال عن وضع الطلاق في ظل نظرة المجتمع السلبية للمطلقات إلا أن التفسير في وجود الفجوة له علاقة أكبر بزواج الرجال المنفصلين بوتيره أعلى من النساء المنفصلات.

العامل الثالث: عامل الهجرة، حيث يهاجر الرجال طلبا للرزق، وأحيانا لا يعودون، مما يحدو بزوجاتهم طلب الانفصال، وهذا ما قد يفسره ارتفاع نسبة المنفصلات في رام الله والبيرة (290) نتيجة لارتفاع الهجرة في تلك المناطق.

جدول (6): توزيع المنفصلين في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007

	نسبة المنفصلات من المجموع العام للمنفصلين**
	عدد الإناث المنفصلات
	عدد الذكور المنفصلين
	المحافظة

	74.1
	157
	55
	جنين

	85.5
	47
	8
	طوباس

	75.6
	164
	53
	طولكرم

	74.7
	183
	62
	نابلس

	80.6
	87
	21
	قلقيلية

	81.7
	76
	17
	سلفيت

	78.2
	290
	81
	رام الله والبيرة

	75.8
	47
	15
	أريحا والأغوار

	66.4
	484
	245
	القدس*

	71.9
	87
	34
	بيت لحم

	84.7
	177
	32
	الخليل

	74.3
	1,799
	623
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

1.6.3 الأطفال والحالة الزواجيه

14.1% من الفتيات في العمر (15-19 سنة) متزوجات مما يشير إلى أن ظاهرة تزويج الصغيرات ما زالت قائمة

رغم أن نسبة الذكور في المجتمع أعلى من الإناث حيث بلغت نسبه الجنس حوالي 103 ذكر لكل 100 أنثى، مقارنة هذه النسبة بنسبة الإناث المتزوجات، إلا انه يزيد عدد الإناث المتزوجات عن الذكور المتزوجين، وما يشير إليه ارتفاع نسبة المتزوجات قياسا بالمتزوجين هو عمر الزواج عند الإناث، حيث ما زالت هناك ظاهرة تزويج الصغيرات، والتي ترتبط بالنظرة التقليدية لتوزيع الأدوار ما بين الجنسين.  فالمرأة غير مطالبة بدور الإعالة الذي يتطلب تحضير وتأهيل، بل هي مطالبة فقط بدور الرعاية والذي ما زال ينظر إليه وإلى حد كبير على أنه فطري وليس بحاجة إلى أي استعداد، وبالتالي فيمكن للطفلة وبناءاً على هذه النظرة أن تتزوج وتقوم بهذا الدور (دور الرعاية). وعند الحديث عن الأطفال (أقل من 18) سنة وفقا لما عرفته اتفاقية حقوق الطفل (CRC) وما يجعل هذه الفرضية ممكنة هو نتائج دراسة المرأة والرجل
 2008 حيث تشير الدراسة إلى أن نسبه النساء الفلسطينيات المتزوجات في العمر (15-19 سنة) قد بلغن 14.1%. هذه الدراسة فسرت ذلك كنتيجة للصراع وإنعدام الأمن، والإغلاق الطويل للمؤسسات التعليمية على يد السلطات العسكرية ومنع التجول خلال الانتفاضة وخلال حرب الخليج إضافة إلى الخطاب الثقافي في المجتمع الفلسطيني. 

 وفي الوقت الحاضر وكما تشير ذات الدراسة فنجد أن مستويات التعليم المنخفضة ومعدلات الفقر تساهم في التأثير على ظاهرة الزواج المبكر، حيث نجد انخفاض أعمار النساء عند الزواج بين اللواتي حصلن على تعليم إعدادي أو أدنى.  كما أن الفتيات اللواتي ينتمين إلى عائلات فقيرة وكبيرة هن أكثر عرضة للزواج في سن مبكر. 

بغض النظر عن الأسباب فما يمكننا قوله أن التزويج المبكر للفتيات ينطوي على مخاطر صحية على صحة الطفلة الأم والمولود، وقد تؤدي إلى:

1. مضاعفات صحية على صحة الطفلة الأم نتيجة للحمل والولادة في عمر مبكر، والتي قد تقود إلى الوفاة أحياناً حيث ما زال جسمها غير مهيأ للحمل والولادة.

2. آثار صحية سلبية على صحة الجنين، حيث أثبتت الدراسات العلمية بأن الصغيرات أكثر تعرضاً للولادة المبكرة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صحة الجنين.

3. آثار نفسية على صحة الطفلة التي تتعرض للتزويج المبكر، من حيث حرمانها من اللعب، وحرمانها من الرعاية الكافية لتتحول من شخص بحاجة إلى رعاية إلى شخص مكلف بإعطاء الرعاية إلى غيره، بالإضافة إلى عدم تمكنها من حل مشكلاتها الزوجية بنفسها.

4. الحرمان من الوصول إلى فرص التعليم والتدريب بما يمكنها من تحقيق ذاتها، ويمكنها من العيش بكرامة.

5. آثار سلبية على الأطفال الذين سيتربون على يد طفلة لم تأخذ هي ذاتها القسط الكافي من الحب والرعاية، وغير قادرة على مواجهة تحديات العالم الآخذ بالانفتاح بشكل سريع، وما يتطلبه ذلك من تجاوب مع ذلك وإعداد أطفال قادرين على مواجهة هذه التحديات.

 7.3أرباب الأسر

ما زال دور رب الأسرة حكراً على الرجال إلا في حالة غيابهم عن الأسرة لأسباب قسرية

ما زالت الأغلبية المطلقة للأسر في المجتمع الفلسطيني يرأسها الذكور بغض النظر عن الفئة العمريه، وأن النساء غالباً ما ترأس الأسر بعدما تتقدم في العمر، فحسب الجدول الآتي يمكننا أن نلاحظ بأن نسبة رئاسة الأسر من قبل النساء تتزايد كلما تزايدت الفئة العمريه، ويمكن تبرير ذلك بأنه ومع تقدم العمر قد تعيش النساء بدون رجال كنتيجة لتغيبهم (الوفاة أو الاعتقال أو الهجرة)، مما يتيح لهن رئاسة الأسر بشكل قسري وليس انتقائي.

جدول (7): أرباب الأسر الفلسطينية (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب فئة العمر وجنس رب الأسرة، 2007
	نسبة ربات الأسر**
	كلا الجنسين
	الإناث
	الذكور
	الفئة العمريه

	0
	2
	0
	2
	10-14

	11.8
	613
	72
	541
	15-19

	3.3
	9,591
	312
	9,279
	20-24

	2.1
	37,157
	781
	36,376
	25-29

	2.6
	56,072
	1,463
	54,609
	30-34

	3.9
	56,117
	2,213
	53,904
	35-39

	5.9
	51,481
	3,024
	48,457
	40-44

	8.6
	41,299
	3,550
	37,749
	45-49

	12.7
	28,848
	3,659
	25,189
	50-54

	15.9
	22,339
	3,560
	18,779
	55-59

	23.3
	17,718
	4,132
	13,586
	60-64

	33.2
	39,230
	13,023
	26,207
	65+

	9.9
	360,467
	35,789
	324,678
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

  ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.
كما أن عدد الأسر التي يرأسها ذكور في الفئة العمريه ما بين (10-29) سنة يبلغ 46,198 وهو أعلى من مجموع كل النساء التي ترأس أسر في كافة الفئات العمريه والتي تبلغ 35,789، وهذا مؤشر على أن الشباب الصغار أقل من 30 سنة توكل لهم مهام كبيرة تتمثل برئاسة أسر، في حين لا توكل هذه المسؤولية حتى للنساء من فئات عمريه أكبر، وهذا بحد ذاته يعكس استمرار التقسيم التقليدي لتوزيع الأدوار ما بين الجنسين، والذي يوكل الأدوار ذات العلاقة بتحمّل المسؤولية على الذكور فقط.

إن عدم إعطاء الثقة للنساء برئاسة الأسر ينعكس على وضع النساء في الفضاء العام، حيث ينعكس ذلك على ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية من حيث تبوأ المناصب العليا، وضعف ثقة الناخب بالمرأة، والتي لم تحل إلا من خلال إعطاء النساء حصة في الانتخابات (نظام الكوتا). كما أن عدم إعطاء النساء الحق في رئاسة الأسر ينعكس بشكل سلبي على مشاركة النساء في سوق العمل، من حيث أنهن غير مكلفات برعاية الأسر اقتصاديا مما يجعل حتى المشغلين لا يثقوا بقدرة النساء على العمل، في الوقت الذي لا تقوم به الأسر بتهيئة النساء لهذا الدور.

1.7.3 الأطفال أرباب الأسر

تشير البيانات إلى تحمل بعض الأطفال وفي سن مبكرة لرئاسة الأسر وخاصة الذكور منهم، إذ أن هناك 92 أسرة يرأسها ذكور ما دون سن الثامنة عشر مقابل 13 طفلة أنثى ترأس أسر، وفي هذا المجال ففجوة النوع الاجتماعي تكون لصالح الطفلات الإناث، من حيث أن الطفل الذكر ينظر إليه كرجل بينما هو طفل ويبدأ تحضيره للدور السياسي والذي يتمثّل في تحمّل مسؤولية اتخاذ القرار، وإدارة الشؤون الخاصة وتمثيل الأسرة في الفضاء العام، ويتحمل هذا الدور في غياب الذكور الأكبر منه سناً في الأسرة، مما يحرمه من طفولته ويعرضه لأخطار شتى، وعلى كل حال ففي الحالتين (الأطفال الذكور والإناث) فإن العدد الذي يشير إليه التعداد لا يستهان به، إذ لنا أن نتصور أحوال أسرة يرأسها طفل/ة ما دون سن الثامنة عشر أولا، وأحوال ذلك الطفل أو الطفلة والذي انتقل بشكل جبري من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ بما يتضمنه ذلك من انتهاك لطفولته وذلك سيؤثر عليه اليوم ولاحقا على مستقبله، وثانيا وهو الأهم، حرمان هذا الطفل/ة من الوصول إلى الكثير من الموارد التي هو بحاجة إليها لتأمين مستقبل يعيش فيه بكرامة وبعزة وبشعور بعدم التمييز، والتي من ضمنها مورد اللعب، ومورد العطف، ومورد الشعور بالأمان والرعاية...الخ.

كنتيجة للخطاب الاجتماعي السائد يتحمل الأطفال في بعض الأسر دور رب الأسرة مما يحرمهم من حق التمتع بالطفولة، ويعرض الأسر التي يرأسها أطفال إلى مخاطر مختلفة خاصة وأن معظم هؤلاء الأطفال غير نشيطين اقتصاديا

النسب السابقة تشير بوضوح إلى وجود أطفال في خطر: خطر نفسي، وخطر مادي، النفسي يتمثّل في إنتهاك مرحلة الطفولة بكل ما تتضمنه هذه المرحلة من استعدادات نفسية لبناء شخصية متوازنة عاطفياً ونفسياً، وعلى المستوى المادي في حرمان هؤلاء الأطفال من الوصول إلى الموارد الهامة والمختلفة والاستفادة منها لاستكمال هذه المرحلة بشكل سوي والاستعداد للمراحل التي تليها، وتحديدا موارد التعليم، التأهيل، الرعاية الصحية اللازمة، الغذاء الصحي، الرياضة واللياقة البدنية...الخ.

 2.7.3رب الأسرة وعلاقته بقوة العمل

جدول (8): أرباب الأسر الفلسطينية (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب فئة العمر والجنس والعلاقة
 بقوة العمل، 2007
	نسبه النشيطين اقتصاديا من المجموع** 
	جنس رب الأسرة
	الفئة العمرية

	
	إناث
	ذكور
	

	إناث
	ذكور
	غير نشيطات اقتصاديا
	نشيطات اقتصاديا
	غير نشيطين اقتصاديا
	نشيطون اقتصاديا
	

	50.0
	50.0
	0
	0
	1
	1
	10-14

	0.3
	99.7
	71
	1
	146
	392
	15-19

	0.4
	99.6
	280
	32
	465
	8,791
	20-24

	0.5
	99.5
	586
	193
	801
	35,845
	25-29

	0.7
	99.3
	1,079
	375
	1,130
	53,334
	30-34

	1.2
	98.8
	1,578
	621
	1,277
	52,505
	35-39

	2.0
	98.0
	2,069
	949
	1,665
	46,670
	40-44

	2.6
	97.4
	2,582
	940
	2,650
	35,001
	45-49

	3.2
	96.8
	2,940
	705
	3,888
	21,201
	50-54

	3.9
	96.1
	3,012
	531
	5,586
	13,092
	55-59

	4.0
	96.0
	3,886
	238
	7,869
	5,678
	60-64

	5.0
	95.0
	12,764
	247
	21,456
	4,708
	65+

	1.7
	98.3
	30,847
	4,832
	46,934
	276,858
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.
الجدول السابق يعطي عدة مؤشرات خاصة بالنساء:

المؤشر الأول: أن النساء حتى إن ترأسن الأسر هناك نسبة لا بأس بها منهن قد لا يكنّ قادرات على إعالة هذه الأسر كونهن غير ناشطات اقتصادياً، مقارنة بالرجال والذين غالباً ما يكونوا أقدر على إعالة الأسر كونهن غير ناشطات اقتصادياً، والسبب بذلك يعود بالعادة إلى تربية الإناث وإعدادهن لأدوار تقليدية دون أن يتضمن ذلك إعدادهن لدور الإعالة، ونظراً لظروف خاصة يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل المسؤولية الاقتصادية دون تحضير مسبق للأمر الذي يعرضها ويعرض أسرتها للفقر وهذا أحد تفسيرات ارتفاع نسبة الفقر بين الأسرة التي ترأسها إمرأة.

المؤشر الثاني: أن هناك انسجام وتوافق ما بين علاقة الفئة العمريه بالإعالة ما بين الذكور والإناث، حيث نجد، بأن درجة الإعالة تبلغ ذروتها ما بين (25-39) سنة ثم تأخذ بالتناقص، إلا أن هذا التناقص يكون حاد أكثر عند الإناث، وقد يعود ذلك إلى تأخر دخول المرأة لسوق العمل، حيث لم تدخل المرأة سوق العمل مدفوع الأجر إلا بشكل حديث نسبيا، بمعنى أنه ما زال هناك إرث تاريخي إضافة إلى العوامل الحالية، والتي لها علاقة بعدم تأهيل النساء نفسيا لدخول سوق العمل، وعدم ثقة المشغلّين في النساء، وعدم إمكانية دخول النساء في سوق العمل إلا بشروط محددة ومقبولة من قبل المجتمع المحيط ضمن الثقافة المجتمعية السائدة.

أما أثر ذلك على الأطفال 

 كما يشير (الجدول رقم (8)) السابق إلى وجود 217 أسرة يرأسها طفل أو طفلة غير نشيط اقتصاديا، أي ما نسبته    33.7% من هذه الأسر، مما يعني أسر في فقر مدقع، 11.0% منها أسر ترأسها طفلات إناث، وبما أن عمل الأطفال الذكور أكثر احتمالية، فالأطفال الذكور يمكنهم العمل في الشوارع، وهم أقدر على ذلك من حيث تقبّل المجتمع أولا ومن حيث استعدادهم النفسي نظراً لأنهم تربوا على أنهم "رجال" ودورهم هو إعالة أسرهم، بعكس ما تتربى عليه الفتيات، مما يبقي فرص الإناث في العمل دائما أقل منها عند الذكور، وفي هذه الحالة فإن فجوة النوع الاجتماعي تكون لصالح الإناث من حيث عدم تحميلهن عبء الإعالة، ولكنّها وفي حال تحمّل العبء (لعدم وجود بديل) تصبح الفجوة لصالح الذكور الذين يمكن لهم أن يجدوا عملا بعكس الإناث، في ظل غياب نظام اجتماعي سياسي اقتصادي يحميهم.

من جهة أخرى فإن الأسر التي ترأسها نساء غير ناشطات اقتصاديا، تعني حرمان الأطفال في هذه الأسر من الوصول إلى الموارد الأساسية والتمتع بها أسوة بغيرهم من الأطفال ولا سيما موارد التعليم، الرفاه، الرعاية الصحية، التغذية الجيدة...الخ.

ولكن رغم الحديث حول غير النشيطين اقتصاديا (ذكوراً أو إناثاً)، إلا أن هناك أطفال يرأسون أسر حتى ولو كانوا نشيطين اقتصادياً وهذا بحد ذاته يشكل حرماناً لهم من طفولتهم ويخلق عبئا كبيراً عليهم ويحملهم مسئوليات كبيرة تحتاج في جميع الأحوال الرعاية والاهتمام والدعم والإرشاد والتوجيه والإعداد الجيد.

8.3  ظروف المسكن _ مؤشرات مختارة للأسر الفلسطينية

1.8.3: السلع المعمرة

جدول (9): عدد ونسبة الأسر في الضفة الغربية* التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب نوع السلعة، 2007
	نسبة الأسر التي تتوفر لها هذه السلعة من مجموع الأسر**
	عدد الأسر التي تتوفر لها هذه  السلعة
	نوع السلعة

	22.5
	83,000
	سيارة

	92.0
	339,841
	ثلاجة كهربائية

	65.0
	240,188
	سخان شمسي

	3.8
	14,104
	تدفئة مركزية

	34.7
	128,402
	مكنسة كهربائية

	96.9
	358,381
	طباخ غاز/ كهربائي

	25.3
	93,605
	ميكروويف

	89.7
	331,722
	غسالة ملابس

	20.0
	74,335
	مكتبة منزلية

	69.2
	255,935
	راديو/مسجل

	93.1
	344,348
	تلفزيون

	24.5
	90,666
	فيديو

	81.4
	300,964
	صحن لاقط

	45.2
	166,975
	خط هاتف


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

 ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

تشير البيانات إلى أن ظروف السكن المتعلقة بتوفر السلع المعمرة تعكس وصفاً جيداً بشكل عام للأوضاع الاقتصادية لدى معظم الأسر، أو يمكننا القول بأن هناك على الأقل ما لا يقل عن 90% من الأسر لديها السلع الأساسية والتي توفر الراحة والتسهيلات خاصة لربات البيوت مثل الثلاجة، والغسالة، والطباخ. 

من جهة أخرى ما زالت وسائل الترفيه والتثقيف تعتمد بشكل أكبر على التلفزيون والصحن اللاقط، في حين هناك تدني في نسبة توفر مكتبات بيتية، مما يشير نوعا ما إلى عدم اهتمام الأسر بتنمية عادة القراءة أو بسبب عدم تمكّن الأسر من توفير ذلك.  كما أنه من الواضح بأن 45.2% (أقل من النصف) يمتلكون خط هاتف أرضي مما يعني غياب إمكانية التواصل عبر الإنترنت، والتي يتم التعويض عنها في الأماكن العامة، والتي قلّما تصلها النساء والأطفال وتكون أكثر بمتناول الرجال والشباب، حتى لو كان للأطفال حظاً فيكون للأطفال الذكور اكثر بكثير من الطفلات الإناث.

بالرغم من ضعف تنظيم شبكة المواصلات العامة وعدم سيرها بانتظام وبمواعيد محددة، فما زال عدد الأسر التي تمتلك سيارة خاصة يقل عن الربع، وعادة أكثر ما يتأثر بغياب المواصلات هم النساء والأطفال، وإن مدى توفر شبكة المواصلات العامة المنتظمة يؤدي إلى وصول النساء والأطفال إلى الخدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية المختلفة.

إن غياب شبكة مواصلات عامة حكومية ترفع من تكلفة المواصلات مما يؤدي إلى صعوبة وصول الفئات المهمشة غير المعتمدة على نفسها اقتصاديا مثل النساء إلى هذه الخدمة والاستفادة منها في تحقيق احتياجاتها الأخرى

2.8.3 الأوضاع الصحية من حيث توفر الخدمات الأساسية 

يعتبر اتصال المساكن بشبكات المياه، الكهرباء، والصرف الصحي من المؤشرات الهامة لقياس البيئة الصحية المتوفرة لأفراد الأسرة في المسكن.

جدول (10): المساكن المأهولة في الضفة الغربية* حسب الاتصال بشبكات المياه العامة، الكهرباء، والصرف الصحي، 2007

	نسبة توفر الخدمات في المساكن**
	عدد المساكن
	الشبكات

	33.7
	124,782
	مياه وكهرباء وصرف صحي

	46.3
	171,082
	مياه وكهرباء فقط

	0.35
	1,309
	مياه وصرف صحي

	1.30
	4,810
	كهرباء وصرف صحي

	0.43
	1,587
	مياه فقط

	16.38
	60,560
	كهرباء فقط

	0.79
	2,929
	غير متصل بأي من الشبكات


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.
إن عدم توفر شبكات صرف صحي لأكثر من ثلثي المساكن تجعل هذه المساكن تعتمد على الحفر الامتصاصية ونضح هذه الحفر من فترة إلى أخرى بما يترك روائح كريهة أولا، أو تركها لأيام تفيض في الشوارع (خاصة في أيام الشتاء) أو فتحها من خلال ثقوب لتنفيس السوائل منها وعدم امتلاءها بشكل متكرر للتخفيف من أعباء تكلفة تفريغها، مما يعني انتشار الجراثيم، وإمكانية لعب الأطفال في مناطق تجري فيها مخلفات هذه الحفر، أو حتى تسرب بعض من هذه السوائل إلى الآبار التي تستخدم لمياه الشرب في المناطق غير الموصلة بشبكات مياه وتعتمد على الآبار التي يتم تجميعها من مياه الأمطار مما يسهم في انتشار ونقل الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي.
أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، في الضفة الغربية إلى أن أوضاع اتصال المساكن بالشبكات العامة الثلاث (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) غير ملائمة، فهناك أكثر من نصف المساكن المأهولة غير موصولة بشبكات المياه والكهرباء، وهناك حوالي ثلثي المساكن غير موصولة بشبكات الصرف الصحي، مما يعني عدم توفر مصادر مياه نظيفة وآمنه لأكثر من نصف السكان، وما يعنيه ذلك من أثر على الصحة العامة التي قد تتضرر بسبب استهلاك مياه من مصادر مياه غير آمنه، أو نقص في توفر المياه مما يؤثر على عامل النظافة العامة والنظافة الشخصية.

إن عدم توفر شبكات كهرباء لأكثر من نصف المساكن المأهولة، يجعل الأسر تعتمد على مولدات الكهرباء والتي تشتغل لساعات معينة وتنقطع لساعات أخرى (وفقا للساعات التي يتم تحديدها من قبل الجهة المسؤولة عن مولد الكهرباء وعادة ما تكون المجالس المحلية والبلدية)، وهذا بحد ذاته ينعكس على إمكانية تخزين الأطعمة وتبريدها بشكل مأمون بسبب انقطاع التيار عن الثلاجات، وعدم توفر إضاءة كافية وفي ساعات مختلفة للقراءة والمطالعة والدراسة، وعدم إمكانية استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية والتي تسهم في تخفيف الأعباء المنزلية عن كاهل النساء بشكل خاص (المسؤولات عن دور الرعاية)، أو تكديس الأعمال في ساعات محددة (ساعات توصيل الكهرباء).
إن عدم توفر خدمات ملائمة ومنتظمة في توصيل الكهرباء والمياه للمساكن يضيف أعباء إضافية على النساء بشكل خاص كونهن المسؤولات عن دور الرعاية

شكل (2): عدد الأطفال الكلي (0-17) سنة في الضفة الغربية* حسب طريقة وصول المياه للمسكن، 2007
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

الجدول السابق يبين بأن هناك 206,496 طفل يحصلون على مياه من مصادر غير الشبكات (آبار، ينابيع، صهاريج، أخرى) حيث أن عملية نقل هذه المصادر غير مأمونه.  وهذه النسبة تشكل ما نسبته 20.9% من الأطفال (أي خمس الأطفال).

شكل (3): عدد الأطفال الكلي (0-17) سنة في الضفة الغربية* حسب اتصال المسكن بشبكه الكهرباء، 2007
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

عدم انتظام مصدر التزود بالكهرباء يعني حرمان الأطفال من التمتع بوسائل الاتصال المناسبة مما يعني إقصاء هؤلاء الأطفال عن وسائل المعرفة الحديثة وتخلفهم عنها

البيانات السابقة تشير إلى وجود 18,091 طفلاً يعيشون إما بدون مصدر كهرباء أو من مصدر غير منتظم وهؤلاء يشكلون ما نسبته 1.8% من الأطفال، وهذا يؤدي إلى عدم انتظام الدراسة للأطفال أو غياب وسائل ثقافية مختلفة مثل التلفزيون والحاسوب أو الشعور بالنقص أو انعزال عن بقية الأطفال أو عدم التمكن من استخدام وسائل الاتصال والتواصل.

الفصل الرابع

التعليم

 1.4 مقدمة

تهدف التنمية البشرية إلى تمكين الناس من التمتع بالحريات الكافية والتي تمكّن كل فرد من الوصول إلى والاستفادة من الموارد المخلتفة التي يحتاجها لكي يعيش بكرامة، إلا أن الناس لا يتمتعون بذات القدر من الإمكانيات التي تمكنهم من الوصول إلى الموارد المختلفة والاستفادة منها، فالفقراء عادة ما يعانون من الوصول إلى العديد من هذه الموارد الهامة وحتى الأساسية منها كالغذاء والتعليم والخدمات الصحية...الخ.  في حين أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتمكنون من الوصول إلى العديد من الموارد ما لم يتم ترتيب التسهيلات الخاصة لهم للوصول إليها، كذلك الناس الذين يعيشون في ظل النزاعات المسلحة، والفئات السكانية التي يتم تهميشها على أساس اللون، أو العرق أو الجنس وغيرها من العوامل الأخرى.

لا شك بأن التعليم يعتبر أحد أهم هذه الموارد، من حيث أن مورد التعليم يسهم في تمكين الناس من المعارف والمهارات اللازمة لمواجهة احتياجاتهم المختلفة بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق الذات، والحاجة إلى الموارد الاقتصادية والتي تمهّد إلى الوصول إلى الحاجات المختلفة الأخرى، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواجهة تحديات العالم الجديد بكل ما تحمله العولمة والانفتاح على الثقافات والمجتمعات الأخرى، وما يتطلبه ذلك من مهارات ومعارف خاصة.

هذا ويعتبر الالتحاق بالتعليم أحد أهداف الألفية وتحديدا الهدفين الثاني والثالث، حيث يشير الهدف الثاني إلى تحقيق شمولية التعليم الابتدائي، في حين يشير الهدف الثالث إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من حياتهن وإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي.

بالإضافة إلى ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن موضوع تعليم المرأة يشكل أحد أهم عناصر منهاج عمل بيجين، والذي التزمت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى أنه يشكّل أحد بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة      (CEDAW) والذي أعلن الرئيس محمود عباس التزام السلطة فيه وذلك في 8 آذار (2009)، بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث تنص المادة العاشرة من الإتفاقية على الحقوق المتساوية في التعليم من خلال ثماني فقرات تركّز على الظروف المتساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والمنهاج، والامتحانات والهيئات التدريسية من حيث التأهيل، بالإضافة إلى القضاء على المفاهيم النمطية في مستويات التعليم المختلفة بما يشمل ذلك من تنقيح للكتب الدراسية وتكييف أساليب التعليم، والفرص المتساوية في الحصول على المنح التعليمية والالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، وبرامج محو الأمية، والعمل على تخفيض نسبة تسرب الفتيات من المدارس، والحق المتساوي في الوصول إلى معلومات تربوية لضمان صحة الأسر ورفاهيتها بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

 2.4 الحالة التعليمية

جدول (11): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب الحالة التعليمية والجنس، 2007
	كلا الجنسين
	إناث
	ذكور
	الحالة التعليمية

	92,324
	69,648
	22,676
	أمي

	213,482
	105,753
	107,729
	ملم

	393,289
	185,981
	207,308
	ابتدائي

	456,754
	216,922
	239,832
	إعدادي

	258,035
	125,671
	132,364
	ثانوي

	66,661
	33,210
	33,451
	دبلوم متوسط

	105,714
	49,261
	56,453
	بكالوريوس

	1,996
	648
	1,348
	دبلوم عالي

	9,620
	2,463
	7,157
	ماجستير

	2,655
	295
	2,360
	دكتوراه

	2,893
	1,543
	1,350
	غير مبين

	1,603,423
	791,395
	812,028
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

تشير بيانات التعداد وفقا للجدول السابق إلى وجود 22,676 أمي ذكر مقابل 69,648 أمية من الإناث، إلا أن هذه النسبة بحد ذاتها غير مقلقة إذا ما نظرنا إلى نسب الالتحاق بالتعليم لاحقا والتي لا تشير إلى استمرار هذه الفجوة، حيث أن هذه الفجوة آخذة بالانخفاض ويمكن القول بأن أمية اليوم تعكس إخفاقات الماضي في تأمين الوصول إلى التعليم، وأن هذا الإخفاق آخذ بالتناقص مع الزمن، وفقا للشكل أدناه:

شكل (4): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) الأميين في الضفة الغربية* حسب العمر والجنس، 2007
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الفئة العمرية

  عدد الأميين

ذكور 

إناث 

 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية - ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

تشير البيانات إلى أن الحالة التعليمية الحالية للإناث متدنية قياسا بالذكور وهذا يعود إلى إرث تاريخي يتناقص تدريجيا مع مرور الوقت

يشير الجدول السابق إلى أن معظم الأميين هم من الفئات الأكبر سنا، والفجوة لصالح الذكور من حيث أنهم الأقل أمية حيث يبلغ عدد الأميين من الذكور من الفئة العمرية 65 عاما فما فوق 11,181 أمي مقابل 33,979 أمية من الإناث حسب شكل(4)، فيما تتناقص حدة الفجوة كلّما قلّ العمر إلى أن نصل إلى الفئة العمرية (15-19) ومن ثمّ تصبح الفجوة لصالح الإناث، حيث يصبح عدد الإناث الأميات أقل من الذكور، مما يعني زيادة فرص الإناث في التعليم مقابل تسرب الذكور من التعليم للانخراط في سوق العمل كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، أو بسبب الانخراط في العمل الوطني والتعرض للاعتقال والمطاردة بنسب أكبر بكثير مما تتعرض له الإناث كنتيجة لتوزيع الأدوار التقليدي والذي يلقي بمهمات العمل الوطني أكثر على الذكور امتدادا للثقافة المجتمعية السائدة.

إذا ما نظرنا إلى نسبة الملمين والملمات (الإلمام بالقراءة والكتابة) فنجد بأن الفجوة الإجمالية تصبح أضيق حيث يبلغ عدد الملمين من الذكور 17,729 مقابل 105,753 من الملمات من الإناث، بمعنى أن الفجوة انخفضت من 46,972 في العام 1997 إلى 1,976 في العام 2007، وهذا بحد ذاته يعكس إما التحاق أكثر في المرحلة الابتدائية عبر تقدم الزمن، أو اهتمام أكثر ببرامج محو الأمية والتي تشير بوضوح إلى استهداف الذكور والإناث.

جدول (12): الفجوة ما بين الذكور والإناث حسب الحالة التعليمية، 2007

	النسبة المئوية للفتيات من العدد الإجمالي*
	الفروقات العددية
ما بين الذكور والإناث
	الحالة التعليمية

	47.9
	21,327
	المرحلة الابتدائية

	40.7
	22,910
	المرحلة الإعدادية

	48.7
	6,693
	المرحلة الثانوية

	49.8
	241
	مرحلة الدبلوم المتوسط

	46.6
	7,192
	مرحلة البكالوريوس

	32.5
	700
	مرحلة الدبلوم العالي

	25.6
	4,694
	مرحلة الماجستير

	11.1
	2,065
	مرحلة الدكتوراه


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

النسب السابقة تشير إلى الوضع الحالي، حيث أن الحالة التعليمية الحالية عند الإناث لا تصل إلى النصف في أفضل حالاتها، وهذا يعني بأن نسبة الحاصلات على درجات علمية مختلفة تشكّل فيها الإناث أقل من النصف، ومن الملفت للنظر بأن أعلى هذه النسب هي نسبة حصول الفتيات على درجة الدبلوم المتوسط، ومن ثم تأخذ بالتناقص لنجد بأن نسبة الحاصلات على الدكتوراه من الإناث لا تتجاوز 11.1% من مجموع الحاصلين على الدكتوراه، وينطبق على ذلك أيضا ما ينطبق على نسب الأمية من حيث أن الوضع الحالي يعكس الإرث التاريخي والذي عانت فيه الإناث من إمكانيات الوصول إلى الخدمات التعليمية كنتيجة للنظرة التقليدية والتي كانت (وما زالت إلى حد ما) تعتبر أن تعليم الفتاة لا يشكل أهمية، بيد أن نسبة الحاصلات على دبلوم متوسط في ذات الوقت  قد تعكس مرحلة تاريخية كان فيها طلب كبير على حملة الدبلوم المتوسط من قبل دول الخليج (فتره اكتشاف النفط، وما رافقه من نهضة في دول الخليج العربي) حيث كان تعليم الفتيات في فلسطين يشكل استثماراً للأسرة عندما تتمكن الفتاة من العمل كمعلمة من خلال الحصول على عقد عمل في الخليج، خاصة عند الأسر اللاجئة بعد أن فقدت الأسر مصادر دخلها (الأرض بشكل خاص). في حين أن التعليم العالي ماجستير فأعلى لم يكن متوفراً في المنطقة وكان مكلفا مما جعله يكاد يكون محصورا على الذكور وميسوري الحال في آن معا إلا في حالات محدودة.

 كما أنه وحتى اليوم لا يعد التعليم ما بعد الدرجة الجامعية الأولى محبّذ للفتيات وفقا للنظرة المجتمعية السائدة، حيث أن المرأة المتزوجة ونظرا لارتباطها بدور الرعاية يصعب عليها مواصلة التعليم العالي والذي يتطلب جهدا ووقتا وأحيانا سفر للخارج، في حين أن الفتاة غير المتزوجة يتم إقصاؤها في العديد من الحالات عن هذا النوع من التعليم نظرا لما قد يتسببه في حرمانها من فرص الزواج حيث تصبح في عمر غير مرغوب فيه مجتمعيا للزواج، أو لأن بعض الرجال لا يقدمون على الزواج من امرأة قوية قد تهدد سلطتهم ومكانتهم في الأسرة.

 3.4 التخصصات في مجال التعليم

ما زال توزيع التخصصات ما بين الذكور والإناث يشير إلى التقسيم التقليدي في توزيع الأدوار ما بين الرجال والنساء من منظور النوع الاجتماعي

جدول (13): السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية* الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والجنس، 2007
	      إناث
	ذكور
	التخصص

	16,490
	8,743
	علوم تربوية وإعداد معلمين

	1,289
	837
	فنون

	13,261
	10,404
	علوم إنسانية

	7,854
	8,796
	علوم اجتماعية وسلوكية

	710
	1,213
	صحافة وإعلام

	13,162
	20,275
	أعمال التجارة والإدارة

	766
	2,802
	قانون

	1,155
	575
	علوم الحياة

	2,163
	2,118
	علوم طبيعية

	2,275
	1,701
	رياضيات وإحصاء

	3,360
	4,807
	حاسوب

	1,173
	9,753
	هندسة وفنون هندسية

	188
	313
	تصنيع ومعالجة

	1,243
	5,950
	علوم معمارية وبناء

	241
	1,460
	زراعة، غابات، مصائد أسماك

	23
	203
	بيطرة

	7,763
	8,917
	صحة

	101
	51
	خدمات اجتماعية

	827
	548
	خدمات شخصية

	36
	356
	خدمات النقل

	42
	55
	حماية البيئة

	2
	270
	خدمات أمنية

	74,124
	90,147
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

لا شك بأن توزيع التخصصات ما بين الذكور والإناث وفقا للجدول السابق يعكس بشكل واضح النظرة النمطية المجتمعية تجاه كل من الذكور والإناث، حيث تزيد أعداد الإناث عن الذكور في التخصصات التالية: العلوم التربوية إعداد المعلمين، الفنون، العلوم الإنسانية، علوم الحياة، الرياضيات، الإحصاء، الخدمات الشخصية. وهذه التخصصات تشير بوضوح إلى تمركز النساء والفتيات في كل ما له علاقة بدور الرعاية، أو ما هو امتدادا له (علوم اجتماعية، وحياتية، وإنسانية، وخدمات شخصية)، أو حتى التعليم والذي أيضا يعتبر نوعا ما امتدادا لدور الرعاية من جهة، ونظراً لظروف العمل المرتبطة بالتعليم من حيث أن مهنة التعليم تكاد تكون أكثر ملائمة لدور الرعاية من حيث ساعات الدوام والإجازات الملائمة لاحتياجات دور الرعاية. 

فيما تكاد الأعداد تكون متساوية في تخصص العلوم الطبيعية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن العلوم الطبيعية تعد للمهن التعليمية، فإن ما سبق ينطبق هنا، في الوقت الذي ظهر فيه علم الحاسوب بشكل حديث نسبيا، كما نشط العمل في الإحصاء بشكل حديث نسبيا، وبوظائف شكلت نوعا ما تحديث في دور المرأة الإنتاجي، بينما تقل ما بين الذكور والإناث في التخصصات التالية: القانون، الهندسة، فنون هندسية، تصنيع ومعالجة، علوم معمارية وبناء، زراعة، غابات، مصائد أسماك، بيطرة، خدمات نقل، وخدمات أمنية.

شكل (5): السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية* الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب بعض التخصصات والجنس، 2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين. 

* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

توزيع التخصصات ما بين الذكور والإناث بشكله الحالي يعمل على تقليص فرص النساء من دخول سوق العمل، حيث تتخصص معظم الفتيات في التخصصات الأقل رواجا في سوق العمل

لا شك بأن اختيار التخصص يتأثر إلى حد كبير بأدوار النوع الاجتماعي كما هي موزعة في المجتمع، وضمن صور نمطية جاهزة مرتبطة بعلاقات النوع الاجتماعي، من حيث ما يمكن وما لا يمكن لكل نوع (رجل/امرأة) أن يقوم به، حيث ترتبط هذه المفاهيم إلى حد كبير بمدى تلاؤمها مع الأدوار من ناحية، وبمدى تلاؤمها مع القيم التي يتوقعها المجتمع من كل من الجنسين، فعلى سبيل المثال يتوقع المجتمع من النساء والفتيات التواجد في الفضاء الخاص بينما يخصص الفضاء العام للرجال والأولاد، وفي حالة خروج النساء إلى الفضاء العام فهناك حدود تحدد هذا الفضاء، وبشكل يسمح لها بالتوفيق ما بين دور الرعاية ودور الإنتاج، وعليه فإن اختيار التخصصات تتم وفقا لذلك.

لا شك بأن التخصصات المقيدة تعمل على تقليص فرص عمل النساء والفتيات، وهذا ما سنأتي عليه لاحقا عند مناقشة تدني مستوى مشاركة النساء والفتيات في سوق العمل كواحد من العوامل الأساسية التي تستثنيهن من فرص المنافسة المتساوية في سوق العمل.

 4.4
الالتحاق بالتعليم

لا توجد فجوة حقيقية في التحاق كل من الإناث والذكور، بل حتى أن الفجوة البسيطة الموجودة لصالح الإناث، وتتميز فلسطين عن غيرها من الدول العربية في ذلك

جدول (14): السكان الفلسطينيون (5 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس والالتحاق بالتعليم، 2007
	معدل الالتحاق
	المجموع
	الالتحاق بالتعليم والجنس

	المحافظة

	
	
	غير مبين
	غير ملتحقين
	ملتحقون
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	43.3
	42.2
	945,731
	972,921
	2,432
	2,472
	534,212
	560,034
	409,087
	410,415
	الضفة الغربية

	43.3
	42.5
	105,747
	108,753
	213
	218
	59,703
	62,300
	45,831
	46,235
	جنين

	44.8
	43.4
	20,026
	20,503
	8
	9
	11,044
	11,598
	8,974
	8,896
	طوباس

	43.0
	43.2
	67,184
	68,247
	63
	26
	38,199
	38,742
	28,922
	29,479
	طولكرم

	42.0
	41.1
	134,353
	137,357
	149
	120
	77,716
	80,778
	56,488
	56,459
	نابلس

	44.2
	43.8
	36,419
	38,572
	72
	73
	20,264
	21,605
	16,083
	16,894
	قلقيلية

	45.9
	45.6
	24,633
	25,403
	25
	14
	13,311
	13,813
	11,297
	11,576
	سلفيت

	41.7
	41.9
	110,342
	111,224
	260
	271
	64,016
	65,148
	46,066
	45,805
	رام الله والبيرة  

	39.7
	38.8
	16,648
	16,550
	78
	88
	9,968
	10,041
	6,602
	6,421
	أريحا والأغوار

	41.3
	40.1
	141,737
	146,222
	1,069
	1,236
	82,072
	86,337
	58,596
	58,649
	القدس*

	44.1
	41.9
	70,232
	72,964
	134
	105
	39,156
	42,321
	30,942
	30,538
	بيت لحم

	45.5
	43.8
	218,410
	227,126
	361
	312
	118,763
	127,351
	99,286
	99,463
	الخليل


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

تظهر بيانات التعداد أن عدد الذكور الملتحقين بالتعليم من عمر خمس سنوات فما فوق بلغ 410,415 ذكراً مقابل 560,034 غير ملتحقين و2,472 غير مبين، مقارنة مع 409,087 أنثى ملتحقةً بالتعليم، مقابل 534,212 أنثى غير ملتحقة، و2,432 أنثى غير محدد، مما يعني بأن نسبة الملتحقين من الذكور بلغت 42.2%، في حين بلغت نسبة الإناث الملتحقات من مجموع الإناث 43.3%، مما يشير إلى عدم وجود فجوة حقيقية حاليا، وهذا بحد ذاته يعد مؤشرا إيجابيا.

نظرا لتوزيع الأدوار التقليدي ما بين الجنسين يتحمل الأطفال الذكور مسؤولية إعالة أسرهم مما يحرمهم من فرص الالتحاق بالتعليم أسوة بالأطفال الإناث غير المطالبات بإعالة أسرهن الفقيرة

مما تبين تشير البيانات أن معدل التحاق الإناث بالتعليم أعلى من معدل التحاق الذكور في كافة المحافظات وبدون استثناء، وقد يعود ذلك إلى انتشار عمالة الأطفال ما بين الذكور نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وبالنظر إلى أن دور الإعالة ما زال مرتبط بالذكور بغض النظر عن العمر، حيث تشير البيانات الواردة في سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 12) إلى أن الأطفال شكلوا في الفئة العمرية (10-17) سنة في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2008 ما نسبته

20.0% من مجموع السكان، وتشير نتائج مسح القوى العاملة 2008، إلى أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية           (10-17) سنة العاملين سواء بأجر أو بدون أجر (أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر) بلغ 3.7% من إجمالي عدد الأطفال، بواقع 5.3% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة خلال العام 2008. في حين يشير ذات التقرير إلى أن 25.6% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة عام 2008.

هناك 25.6% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة

وفقا للبيانات الواردة في التعداد، فلا يمكن تحديد الفروقات في الالتحاق في المراحل المختلفة، كما أن البيانات وحسب ما وردت في التعداد لا تبين التخصصات، أو الجامعات، أو مكان الدراسة (داخل الوطن/خارج الوطن) ومن الممكن الرجوع إلى المسوحات الأخرى التي يوفرها الجهاز في هذا المجال.

فقد بلغت أعلى نسبة التحاق على مستوى المحافظات في سلفيت بنسبة 45.6% للذكور مقابل 45.9% للإناث، تليها محافظة الخليل بواقع 43.8% للذكور و45.5% للإناث.

 5.4استخدام الحاسوب

لا شك بأن استخدام الحاسوب في هذا العصر بات يشكّل أحد المؤشرات الهامة حول الحالة التعليمية والثقافية لما يمثله من إمكانية فتح قنوات للوصول إلى المعرفة والتواصل مع العالم ويسهّل ترتيب وتنظيم المعرفة، لدرجة أن عدم استخدام الحاسوب أصبح يعد نوع من أنواع الأمية.

ليس هناك فروقات جوهرية ما بين الأطفال الذكور والطفلات الإناث في استخدام الحاسوب، والفجوة البسيطة لصالح الذكور من الأطفال

شكل (6): نسبة الأطفال (5-17) سنة الذين يستخدمون الحاسوب في الضفة الغربية حسب بعض المحافظات والجنس، 2007
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    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين

تعكس البيانات في الشكل السابق ارتفاع نسبة مستخدمي الحاسوب ما بين الأطفال، وبنسب أكثر لصالح الذكور في كافة المحافظات، حيث أن الأطفال الذكور أكثر قدرة على الوصول إلى الحاسوب لو لم يكن متوفراً في البيت، إذ أن هناك نوادي أكثر للذكور توفر هذه الخدمة بالإضافة إلى خدمة مقاهي الإنترنت والمتاحة عادة للذكور أكثر من الإناث بحكم العادات والتقاليد التي غالباً لا تتيح وصول الطفلات والنساء إلى هذه الخدمات.

إلا أنه ومن الملفت للانتباه بأن أطفال محافظة القدس يقعون ضمن فئة الأطفال الأقل حظاً، بالرغم من أن القدس تاريخياً تشكّل منطقة متطورة في مجال التعليم وسابقة لغيرها من المحافظات، إلا أن الواقع الحالي للقدس يفسّر ذلك حيث أن مدارس القدس التابعة لبلدية الاحتلال لا تعمل على تطوير المدارس فيما يسمونه "الوسط العربي" وفقا للغة الاحتلال، بل أن هناك سياسة تجهيل في القدس، وإقصاء الأطفال عن العادات الإيجابية باتجاه العادات السلبية.

كما أنه ومن الملفت للانتباه ارتفاع النسب في محافظات مثل طوباس وطولكرم وسلفيت ونابلس أكثر من رام الله والبيرة وبيت لحم، وقد يعود ذلك لعدم وجود بدائل عديدة للأطفال في هذه المناطق قياسا مع المناطق الأخرى مثل   رام الله والبيرة، مما يجعل انصراف الأطفال أكثر لاستخدام الحاسوب مثلا.

6.4 الصعوبات والإعاقات
نتيجة لتواجد الرجال أكثر خارج البيوت فهم معرضون أكثر لإصابات جيش الاحتلال، وحوادث الطرق وحوادث العمل مما يجعل نسب الإعاقة ما بين الذكور تزيد عنها عند الإناث

جدول (15): الصعوبات/الإعاقات بين الأفراد الفلسطينيين في الضفة الغربية* حسب نوع الصعوبه/الإعاقة والجنس، 2007

	إناث
	ذكور
	كلا الجنسين
	نوع الصعوبه/الإعاقة

	30,479
	29,562
	60,041
	النظر

	14,310
	14,348
	28,658
	السمع

	22,136
	20,045
	42,181
	الحركة

	6,882
	7,899
	14,781
	الفهم والإدراك

	6,786
	8,173
	14,959
	التواصل

	80,593
	80,027
	160,620
	مجموع الصعوبات/الإعاقات


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

هناك أكثر من 100,000 شخص يعانون من صعوبات مختلفة مما يتطلب تخطيط واعي للتجاوب مع احتياجاتهم الخاصة

 إلا أنه وبالرغم من ذلك فيمكننا أن نشير إلى أن أثر الصعوبات على النساء والتي عادة ما تكون أكثر منها عند الرجال خاصة إذا كان الحديث يدور حول التفاعل مع المحيط وإمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد المختلفة، حيث عادة ما ينظر للمرأة المعاقة على أنها قد تكون معرضة للاستغلال الجنسي مما قد يعرض "شرف" الأسرة للخطر، وبالتالي تكون حركتها مقيدة أكثر من الرجل المعاق، في الوقت الذي من الممكن فيه زواج الرجل المعوق وإمكانية أن يرزق بأطفال ويشكّل أسرة في حين يصعب ذلك على النساء المعوقات وفقا للثقافة المجتمعية السائدة، حيث "لا يعيب الرجل إلا جيبه" بينما المرأة يجب أن تكون لها مواصفات كافية لإمتاع الرجل والقيام على رعايته. أما بالنسبة للأطفال المعاقين فما زال هناك نقص واضح في الخدمات المساعدة التي تقدّم لهم على صعيد المدارس، مما يحرم العديد أو يصعّب عليهم العملية التعليمية، أو إمكانية ممارسة الهوايات المختلفة. كذلك فمن المفيد تصنيف هذه البيانات وفقا للفئات العمرية، وذلك بهدف التخطيط لحاجات كل فئة عمرية على حده، خاصة عند الحديث عن فئة الأطفال وما يستوجبه العمل تجاه هذه الفئة من حيث توفير إمكانيات التعليم، والتدريب، والترفيه، والحماية، والخدمات الصحية الملائمة.
الفصل الخامس

سوق العمل

1.5 مقدمة

تعتبر عمليات التخطيط للقوى العاملة، عمليات مستمرة ومنظمة يتم عن طريقها حصر وتقدير موارد المجتمع من القوى البشرية، ثم تصنيف هذه القوى لاستثمارها أو توجيهها أو توزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحتى يتم ذلك فلا بد من توفير بيانات وتحليل هذه البيانات بشكل يمكن من وضع خطط تنموية تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة وبأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية كما ويتضمن تخطيط القوى العاملة تحديد احتياجات المجتمع الأساسية في عملية التنمية الشاملة ـ كماً وكيفاً ـ وبخاصة في مجال التعليم والمعرفة والخبرة والتأهيل والتدريب وبيان أساليب تأمين هذه الاحتياجات بغية تحقيق الاستخدام الكامل والمنتج للقوى العاملة خلال فترة زمنية قادمة ومحددة.

لا يزال دور العنصر البشري في التنمية الشاملة دون المستوى الممكن تحقيقه في معظم الدول العربية وفقا لنتائج تقرير التنمية البشرية الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للتنمية، بل أنه يشكل في بعض الأحيان عبئاً على عملية التنمية، وبخاصة كنتيجة لتدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع نسبة الإعالة، بمعنى أن نسبة العناصر البشرية التي تتحمل عبء الإعالة قليلة بالقياس مع حجم الفئة المعالة، ففي المجتمع الفلسطيني ونظرا لكونه مجتمع فتي، فمن الطبيعي أن الأطفال ما دون الثامنة عشرة يحتسبون خارج دور الإعالة (في الحالة الطبيعية) مما يعني بأن عبء الإعالة يقع على كاهل الشريحة المتبقية من المجتمع، والتي وفي حال استثناء النساء والمعوقين والمسنين منها فستكون حتما غير كافية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار بشكل أفضل في النساء لصالح استثناء الأطفال من دور الإعالة، بما يحقق للأطفال فرصة الوصول إلى الموارد المختلفة (تعليم، لعب، حب، رعاية، تغذية، خدمات صحية ملائمة) والتي تضمن صحة نفسية وجسدية جيدة للأطفال، وإعداد جيد لتحمل مهامهم/ن المستقبلية بما يضمن تصحيح المسار التنموي.

في هذا الفصل سنحاول أن نحلل القوى المنتجة في المجتمع، ونحلل تأثرها وتأثيرها في سوق العمل، وأهم التحديات التي ما زالت تقف أمام انخراط النساء في الدور الإنتاجي، وأثر ذلك على الأطفال والذي يبدو جليا في انخراط نسبة لا بأس بها من الأطفال في هذا الدور.

2.5  العلاقة بقوة العمل
جدول (16): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب العلاقة بقوة العمل والجنس، 2007
	الجنس
	العلاقة بسوق العمل

	الإناث
	الذكور
	

	79,906
	456,448
	نشيطون اقتصاديا

	67,568
	392,322
	مشتغل

	3.559
	32,726
	متعطل سبق له العمل

	8,779
	31,400
	متعطل لم يسبق له العمل

	709,453
	352,341
	غير نشيط اقتصاديا

	278,245
	272,259
	تفرغ للدراسة/ التدريب

	377,897
	1,155
	تفرغ لأعمال المنزل

	42,917
	52,212
	العجز/كبر السن/ المرض

	2,774
	8,398
	وجود إيراد/ متقاعد

	7,620
	18,317
	أخرى

	2,036
	3,239
	غير مبين

	791,395
	812,028
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

يشير توازن السكان الفلسطينيين حسب علاقتهم بقوه العمل إلى استمرار توزيع الأدوار المبنية على النوع الاجتماعي بشكلها التقليدي، فما زال سوق العمل من حصة الرجال بشكل أساس، والمنزل من حصة النساء، حيث بلغت نسبة النساء الناشطات اقتصاديا 14.9% من مجموع النشيطين اقتصادياً، وتشكل هذه النسبة أدنى نسبة ما بين الدول العربية حيث يشير الجدول التالي إلى معدلات إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وفقا لتقرير التنمية البشرية للوطن العربي، والشكل التالي يبين ذلك:

شكل (7): معدل إسهام المرأة العربية في النشاط الاقتصادي 2007/2008
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 المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2007/2008.

تشير البيانات إلى أن أدنى نسبة لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي كانت في سوريا حيث بلغت 20.1% وبالرغم من ذلك فهي متقدمة عن النسبة في فلسطين.

يشير التعداد العام  للسكان والمساكن والمنشآت 2007 إلى أن نسبة النساء المشتغلات من مجموع المتعطلين لم تتجاوز نسبة 14.7%من مجموع المشتغلين (ذكورا، وإناثا)، ونسبة النساء المتعطلات اللواتي سبق لهن العمل 9.8% من مجموع المتعطلين، أما نسبة النساء من المتعطلات عن العمل ولم يسبق لهن العمل فقد بلغت 21.8% من مجموع هذه الفئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الذكور المتفرغين لأعمال المنزل 0.3% فقط.

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار غياب النساء الفعلي عن سوق العمل، في مجتمع فتي يشكل فيه الأطفال دون سن الرابعة عشر حوالي 40.4% من سكّانه، وإذا أضفنا لذلك العجزة وكبار السن والمرضى والمتقاعدين، لوجدنا بأن الشريحة التي تتحمل دور الإعالة (نظريا) صغيرة جدا وهي فئة البالغين من الذكور الذين يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من العمل، مما يشير إلى معيقات حقيقية لتحقيق التنمية.

ما زالت النساء تمثل الفئة غير القادرة على الاعتماد على نفسها، وبأنها الفئة المحرومة من التحكم بالعديد من الموارد نظرا لاعتمادها الاقتصادي على غيرها، وبالنظر إلى أن العديد من الموارد تحتاج إلى موارد مالية للوصول إليها، فإن النتائج تشير إلى أن النساء قد يشكلن أفقر الفقراء في المجتمع الفلسطيني، والفقر في هذه الحالة لا يعني عدم الحصول على الحاجات المادية فقط، بل عدم التمكن من اتخاذ القرار بشأن هذه الحاجات وعدم إمكانية التحكم فيها.

إن تغييب النساء عن سوق العمل يرتبط بشكل مباشر بتغييب النساء عن الدور السياسي، من حيث أن عدم تمكن النساء من اتخاذ قرارات خاصة بحياتهن الخاصة ينعكس حتما على عدم تمكنهن من الانخراط الفعلي في الفضاء العام والتأثير فيه.

3.5 قوة العمل وعلاقتها بالأطفال

5.3% من الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة يعملون في الضفة الغربية، بفجوة ما بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث لصالح الذكور من حيث النسبة ولصالح الإناث من حيث انعكاسها على حياة الأطفال.

ورد في تقرير سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 12)
 ما يلي:

· نسبة الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) الذين يعملون بلغت 5.3% من الأطفال في الضفة الغربية.

· 6.4% من الأطفال الذكور (10-17) يعملون، و1.0% من الأطفال الإناث في نفس الفئة العمريه.

· 2.3% من الأطفال (10-14 سنة) يعملون، مقابل 6.3% من الفئة العمرية (15-17 سنة).
جدول (17): عدد الأطفال (7-17) سنة العاملين حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، 2007

	المجموع
	مهن أولية
	مشغلو آلات
	عمال حرفيين
	عمال مهرة
	عاملون خدمات ومبيعات
	كتبة
	فنيون
	المحافظة

	966
	354
	10
	214
	202
	179
	2
	5
	جنين

	394
	135
	0
	21
	188
	46
	3
	1
	طوباس

	548
	192
	15
	158
	67
	111
	1
	4
	طولكرم

	1,802
	583
	45
	685
	85
	386
	3
	15
	نابلس

	412
	101
	12
	148
	72
	75
	3
	1
	قلقيلية

	243
	53
	18
	95
	36
	40
	0
	1
	سلفيت

	1,176
	348
	36
	400
	97
	272
	13
	10
	رام الله والبيرة

	504
	242
	2
	25
	192
	43
	0
	0
	أريحا والأغوار

	456
	148
	15
	161
	16
	106
	4
	6
	القدس*

	513
	165
	36
	202
	13
	92
	2
	3
	بيت لحم

	2,992
	845
	223
	1,005
	210
	688
	7
	14
	الخليل

	10,006
	3,166
	412
	3,114
	1,178
	2,038
	38
	60
	المجموع


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين.
  * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

  غير مبين: لم يتم إضافتها للجدول

معظم المهن التي ينخرط فيها الأطفال تشكل خطراً عليهم من حيث تواجدهم في أماكن عامة كالشوارع، ولا تؤهلهم حرفيا بالشكل الذي يؤمن لهم مستقبل مهني جيد

البيانات الواردة في الجدول السابق تشير بوضوح إلى انخراط الأطفال بسوق العمل، وتحديدا في المهن التي لا تحتاج إلى تعليم أو حتى تدريب عالي، حيث تقل نسبة الأطفال مثلا في المشاركة في المهن الخاصة بتشغيل الآلات من حيث أن هذه المهنة تحتاج نوعا ما إلى تدريب أو خبرة لعدة سنوات لم يتمكن الأطفال بعد من الحصول عليها نظرا لصغر عمرهم، كذلك نجد إنخفاض كبير للأطفال في مجال العمل كفنيين من حيث أن هذا المجال يحتاج إلى تدريب أو خبرة كافية، وكذلك نجد بأن نسبة الأطفال العاملون ككتبة ضئيلة جدا من حيث أن هذه المهنة بحاجة إلى تعليم، فيما يتمركز الأطفال أكثر في المهن التي لا تحتاج إلى إعداد أو خبرة مثل عاملون خدمات ومبيعات، أو عمال حرفيين (والحرف تتراوح ما بين حرف بحاجة إلى إعداد بسيط إلى حرف ممكن اكتسابها بوقت قصير) أو في مجال المهن الأولية والتي عادة لا تحتاج إلى إعداد مسبق.

المشكلة الجوهرية هنا تكمن في أن الأطفال متواجدون أولا في المهن الأقل دخلا، وثانيا في المهن التي قد تكون خطرة نظرا لما ينطوي على بعضها من تواجد في الشارع (المبيعات على الإشارات الضوئية ومفترقات الطرق) أو مهن حرفية قد لا تتناسب في خطورتها مع عمر الأطفال (مثل العمل في اللحام، والكهرباء، وميكانيكا السيارات التي تتطلب تواجد الطفل في ورشات غير معدّة للأطفال وتعرضه لمواد خطرة ولحمل أدوات خطرة..الخ).  مما ينعكس سلبا على صحة الأطفال ليس الجسدية فقط بل والنفسية أيضا نظرا لما قد يتعرض له هؤلاء الأطفال من إهانات وعنف من قبل المشغلين، خاصة في ظل عدم وجود أية رقابة على الورش الصغيرة والتي تعود للقطاع الخاص.

جدول (18): عدد الأطفال الذكور (7-17) سنة العاملين حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، 2007

	المجموع
	مهن أولية
	مشغلو آلات
	عمال حرفيين
	عمال مهرة
	عاملون خدمات ومبيعات
	كتبة
	فنيون
	المحافظة

	904
	353
	9
	211
	153
	171
	2
	5
	جنين

	329
	128
	0
	21
	131
	45
	3
	1
	طوباس

	530
	190
	15
	155
	60
	106
	1
	3
	طولكرم

	1,762
	573
	43
	667
	80
	382
	2
	15
	نابلس

	388
	101
	11
	135
	66
	72
	2
	1
	قلقيلية

	220
	51
	17
	89
	26
	36
	0
	1
	سلفيت

	1,135
	346
	36
	387
	80
	264
	12
	10
	رام الله والبيرة

	364
	185
	2
	20
	115
	42
	0
	0
	أريحا والأغوار

	450
	146
	15
	160
	16
	103
	4
	6
	القدس*

	507
	164
	36
	200
	11
	92
	2
	2
	بيت لحم

	2,951
	843
	221
	986
	203
	680
	6
	12
	الخليل

	9,540
	3,080
	405
	3,031
	941
	1,993
	34
	56
	المجموع


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين

  * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

  غير مبين: لم يتم إضافتها للجدول

حسب ما تشير إليه البيانات أن معظم الأطفال المنخرطين في سوق العمل هم من الأطفال الذكور نظرا لتقسيم الأدوار ما بين الذكور والإناث وإمكانية المخاطرة بالطفل الذكر أكثر من الأنثى انسجاما مع مفاهيم "الشرف" السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى وجود بعض المفاهيم والتي تستدعي "دعك" الأطفال الذكور في سوق العمل حتى يكونوا "رجال" بمفهوم "الرجولية" كما يصيغها المجتمع.  علماً بان تواجد الطفلات من الإناث في الفضاءات المغلقة لا يعني بالضرورة حمايتهن من الاستغلال والعنف.

إن العديد من الأطفال الذكور الذين يتعرضون لشتى أنواع العنف في سوق العمل لا يتم النظر إليهم بعين الجدية من قبل معظم الأهالي لعدة عوامل أبرزها:

1) ينظر للطفل على انه رجل المستقبل.

2) أن الطفل الذكر الذي يتعرض للعنف إنما يكتسب قوة ويتعود على مواجهة المخاطر والتي تشكل أحد أدواره المستقبلية، من حيث دوره كحامي للأسرة والمجتمع والوطن.

3) للأسف أنه وضمن هذه المفاهيم لا يتم النظر بتاتا إلى صحة الطفل النفسية وكيفية تدهورها، وفقدانه لاحترام ذاته، وتحديد هويته وتدمير طموحه وتقييده في اختيار أدواره، بل حتى لا ينظر إلى كون هذا الطفل الذي يتعرض للعنف قد يصبح هو لاحقا مصدرا للعنف فيعنف من هم أصغر منه وخاصة أخواته الإناث، ومستقبلا سيكون شخص عنيف، حيث أن هناك دائرة للعنف لا تنتهي.

جدول (19): عدد الإناث (7-17) سنة العاملات حسب المحافظة والمهنة الرئيسية، 2007

	المجموع
	مهن أولية
	مشغلو آلات
	عمال حرفيين
	عمال مهرة
	عاملون خدمات ومبيعات
	كتبة
	فنيون
	المحافظة

	62
	1
	1
	3
	49
	8
	0
	0
	جنين

	65
	7
	0
	0
	57
	1
	0
	0
	طوباس

	18
	2
	0
	3
	7
	5
	0
	1
	طولكرم

	40
	10
	2
	18
	5
	4
	1
	0
	نابلس

	24
	0
	1
	13
	6
	3
	1
	0
	قلقيلية

	23
	2
	1
	6
	10
	4
	0
	0
	سلفيت

	41
	2
	0
	13
	17
	8
	1
	0
	رام الله والبيرة

	140
	57
	0
	5
	77
	1
	0
	0
	أريحا والأغوار

	6
	2
	0
	1
	0
	3
	0
	0
	القدس*

	6
	1
	0
	2
	2
	0
	0
	1
	بيت لحم

	41
	2
	2
	19
	7
	8
	1
	2
	الخليل

	466
	86
	7
	83
	237
	45
	4
	4
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين.
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

نتاجا للمفاهيم السائدة والثقافة الموروثة، تحظى الطفلات الإناث بالحماية من سوق العمل وما قد يتعرضن له.  ورغم ذلك فالطفلات لسنَ بمنأى تماما عن سوق العمل، حيث أن هناك بعض الأسر التي تقع تحت خط الفقر ولا تجد البديل مما يضطرها لإدخال الطفلات إلى سوق العمل، وهذا ينسجم تماما مع ما ورد سابقا في بداية هذا التقرير من حيث وجود طفلات يرأسن أسر كنتيجة لظروف معينة.

البيانات السابقة تشير بوضوح بأن الطفلات من الإناث أكثر تواجدا في مجال العمل الذي يحتاج إلى مهارة، وقد تكون هذه المهارات ذات علاقة بالعمل في المصانع مثل مصانع الخياطة حيث يكون تواجد الفتيات أكثر قبولا، وفي كل الأحوال أكثر أمنا وأبعد عن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الذكور.

جدول (20): عدد الأطفال (7-17) سنة العاملين حسب بعض الأنشطة الإقتصادية والجنس، 2007

	الإناث
	الذكور
	كلا الجنسين
	النشاط الاقتصادي

	309
	1,728
	2,037
	الزراعة والصيد والحراجة

	89
	2,181
	2,092
	الصناعات التحويلية

	1
	2,268
	2,269
	الإنشاءات

	42
	2,709
	2,751
	تجارة الجملة والتجزئة

	1
	279
	280
	الفنادق والمطاعم

	0
	77
	77
	النقل والتخزين والاتصالات

	14
	151
	165
	أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية

	456 
	9,304 
	9,760 
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2010، بيانات مشتقة من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الضفة الغربية 2007.  رام الله –فلسطين.
 * الفرق في عدد الأفراد بين الجداول يعود لعدم إدراج غير المبين في هذه الجداول.

تعتبر نسب مشاركة الأطفال (ذكور وإناث) في الزراعة والصناعات التحويلية عاليه نسبيا في الوقت الذي تمثل فيه تجارة الجملة والتجزئة المهنة الأوسع لاستقطاب الأطفال وبشكل خاص الذكور، حيث يعملون في الشوارع والمحلات التجارية، بينما ينحصر عدد الفتيات بنسبة ضئيلة مقارنة مع الذكور.

في الوقت الذي يمثّل فيه قطاع الفنادق والمطاعم عملا للذكور فقط (طفلة واحدة تعمل في هذا القطاع) حيث أن الفنادق لا تشكّل مكانا آمنا للطفلات بنظر المجتمع، أو بسبب أن الفنادق متواجدة فقط في بعض المدن، حيث لا تتمكن الفتيات الباحثات عن عمل من الوصول إليها، فيما لا نجد أي مهنة يزيد فيها عدد الإناث عن عدد الذكور.

توزيع الأطفال الذكور والإناث على النشاطات الاقتصادية يعكس القيم المجتمعية السائدة والتي تسمح بل تشجع الذكور على التواجد في الفضاءات المفتوحة وتحاصر الفتيات في الفضاءات المغلقة

في كل الأحوال فإن وجود الأطفال في سوق العمل، يعكس حاجة اقتصادية عند الأسر، علما بأن عمالة الأطفال ووفقا للتقرير المشار إليه سابقا إنما يؤثر على:

1. النمو الجسدي، بما في ذلك صحته العامة، والتناسق العضوي، والقوة، والبصر، والسمع.

2. التطور المعرفي، بما في ذلك القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وتحصيل المعارف الضرورية لحياته اليومية.

3. التطور العاطفي، بما في ذلك احترام الذات، والارتباط الأسري، ومشاعر الحب وتقبل الآخرين.

4. التطور الاجتماعي والأخلاقي، بما في ذلك الشعور بالانتماء لجماعة، والقدرة على التعاون مع الآخرين والقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

5. لا يتوقف التأثير على الطفل وحده إنما يمتد ليؤثر على المجتمع فإن التردي الصحي للأطفال يضع أعباء على الجهاز الصحي، ويستدعي برامج خاصة، ناهيكم عن عدم إعداد هؤلاء الأطفال للمشاركة الحقيقية في سوق العمل، والإبقاء عليهم كعمالة غير ماهرة، والتضحية باستثمار طاقات هؤلاء الأطفال والتي قد تتضمن إمكانيات هائلة يمكن أن يكون لها دورها التنموي الرائد لو تمّ الاستثمار فيها بالشكل الصحيح.
.54  قوة العمل حسب المحافظة

جدول (21): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) النشيطون اقتصادياً في الضفة الغربية حسب المحافظة
والجنس، 2007
	نسبة الإناث الناشطات اقتصادياً من مجموع الإناث الكلي**
	نسبة الذكور الناشطين اقتصادياً من مجموع الذكور الكلي
	عدد الإناث الكلي
	عدد الذكور الكلي
	الإناث الناشطات

اقتصادياً
	الذكور الناشطين اقتصادياً
	المحافظة

	8.3
	56.1
	89,286
	91,613
	7,420
	51,353
	جنين

	12.7
	57.5
	16,955
	17,214
	2,148
	9,901
	طوباس

	10.7
	55.1
	57,461
	57,989
	6,137
	31,945
	طولكرم

	10.5
	58.1
	113,834
	115,937
	11,967
	67,409
	نابلس

	9.3
	56.3
	30,523
	32,334
	2,833
	18,203
	قلقيلية

	12.7
	55.2
	20,842
	21,330
	2,643
	11,779
	سلفيت

	13.7
	57.5
	94,291
	94,484
	12,898
	54,356
	رام الله والبيرة

	15.2
	61.4
	13,919
	13,727
	2,121
	8,426
	أريحا والأغوار

	10.3
	55.6
	114,948
	118,377
	11,873
	65,797
	القدس*

	11.2
	56.1
	59,303
	61,542
	6,621
	34,548
	بيت لحم

	7.4
	54.8
	180,033
	187,481
	13,245
	102,731
	الخليل

	10.1
	56.2
	812,028
	791,395
	79,906
	456,448
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

إن أعلى نسبة لمشاركة الإناث في القوى العاملة تقع في محافظه أريحا والأغوار، في حين كانت أدنى نسبة في الخليل، وينسجم ذلك مع نسب الذكور، مما يؤكد بأن هناك عوامل ذات صلة بالمنطقة، من حيث توفر فرص العمل وغيرها من العوامل التي تسهّل أو تعيق النشاط الاقتصادي، إضافة إلى العوامل ذات الصلة بالنوع، كما أشارت له الفروقات بناء على النوع على مستوى المحافظة. 

أما على مستوى الأطفال وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن نسبة الأطفال من الفئة العمرية ما بين (0-14) سنة تمثل    44.7% في الخليل، بينما تمثل 41.2% من مجموع سكان أريحا والأغوار، فيمكن لنا أن نتصور سبب تمتع أريحا والأغوار بنسبة أكثر من الناشطين والناشطات اقتصاديا، حيث أن نسبة الأطفال فيها أقل. وهذا في حد ذاته (وإذا ما استبعدنا العوامل الأخرى) يؤثر في صحة ورفاه الأطفال، من حيث أن نسبة المعيلين إلى المعالين أقل في أريحا والأغوار عما هي في نابلس، ويمكننا بالقياس استخدام ذات المؤشر في المناطق الأخرى.

جدول (22): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) المشتغلون في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007
	نسبة الإناث المشتغلات من مجموع الإناث الكلي**
	نسبة الذكور المشتغلين من مجموع الذكور الكلي**
	عدد الإناث الكلي
	عدد الذكور الكلي
	الإناث المشتغلات
	الذكور المشتغلين
	المحافظة

	6.8
	46.7
	89,286
	91,613
	6,072
	42,816
	جنين

	10.5
	52.2
	16,955
	17,214
	1,786
	8,988
	طوباس

	8.7
	46.9
	57,461
	57,989
	4,990
	27,189
	طولكرم

	8.5
	51.2
	113,834
	115,937
	9,675
	59,333
	نابلس

	8.2
	48.6
	30,523
	32,334
	2,503
	15,569
	قلقيلية

	10.1
	47.2
	20,842
	21,330
	2,110
	10,072
	سلفيت

	12.0
	51.2
	94,291
	94,484
	11,331
	48,407
	رام الله والبيرة

	13.9
	56.1
	13,919
	13,727
	1,933
	7,696
	أريحا والأغوار

	9.4
	48.5
	114,948
	118,377
	10,771
	57,375
	القدس*

	9.7
	46.1
	59,303
	61,542
	5,778
	28,379
	بيت لحم

	5.9
	46.1
	180,033
	187,481
	10,619
	86,498
	الخليل

	8.5
	48.3
	812,028
	791,395
	67,568
	392,322
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية - ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

   ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

أشارت الإحصائيات إلى أن أدنى نسبة للمشتغلات من الإناث تقع في الخليل، في الوقت الذي تمثل فيه نسبة المشتغلين من الذكور في الخليل أيضا أدنى نسبة، مقارنة مع منطقة أريحا والأغوار والتي تصل فيها نسبة المشتغلات والمشتغلين إلى حدها الأعلى، تليها منطقة رام الله والبيرة، وهنا وبالإضافة للعامل السابق (عامل نسبة الأطفال ما دون 14 عاماً في المنطقة إلى إجمالي عدد السكان) وحيث نجد بأن نسبة الأطفال من هذه الفئة أيضا تقل في أريحا والأغوار حيث تصل فقط إلى 38.1%، فيمكننا أن ننظر إلى عامل آخر، وهو عامل لا تتوفر لدينا بيانات دقيقة حوله وذو علاقة بنسبة السكان إلى المساحة الجغرافية، بينما يمكننا الجزم في ذات الوقت أن اعتماد محافظه أريحا والأغوار على الأرض الزراعية ما زال قائما، ولم يحتل الإعمار حتى الآن الأراضي الزراعية كما هو الحال في المناطق الأخرى، حيث تشكّل الأراضي الزراعية فرصة عمل ليس للرجال فقط وإنما للنساء، في الوقت الذي تتوفر فيه أيضاً مصانع ومنشآت إسرائيلية في منطقة الخان الأحمر توفّر فرص عمل لأهالي أريحا والأغوار.

جدول (23): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) المتعطلون وسبق لهم العمل في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007
	نسبة الإناث المتعطلات وسبق لهن العمل من مجموع الإناث الكلي**
	نسبة الذكور المتعطلين وسبق لهم العمل من مجموع الذكور الكلي**
	عدد الإناث الكلي
	عدد الذكور الكلي
	الإناث المتعطلات وسبق لهن العمل
	الذكور المتعطلين وسبق لهم العمل
	المحافظة

	0.4
	4.4
	89,286
	91,613
	316
	4,032
	جنين

	0.8
	3.4
	16,955
	17,214
	138
	580
	طوباس

	0.5
	4.4
	57,461
	57,989
	296
	2,569
	طولكرم

	0.6
	3.9
	113,834
	115,937
	657
	4,521
	نابلس

	0.3
	4.3
	30,523
	32,334
	97
	1,375
	قلقيلية

	0.8
	4.6
	20,842
	21,330
	164
	982
	سلفيت

	0.6
	3.8
	94,291
	94,484
	609
	3,618
	رام الله والبيرة

	0.7
	3.1
	13,919
	13,727
	94
	428
	أريحا والأغوار

	0.3
	2.7
	114,948
	118,377
	311
	3,148
	القدس*

	0.5
	6.5
	59,303
	61,542
	316
	4,008
	بيت لحم

	0.4
	4.0
	180,033
	187,481
	561
	7,465
	الخليل

	0.4
	4.0
	812,028
	791,395
	3,559
	32,726
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية- ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

      ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

تتركز أعلى نسبة من الذكور للعاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل في محافظة بيت لحم حيث تصل إلى  6.5%، في حين تصل إلى أدنى درجاتها في محافظة القدس، أما للإناث فتقع أعلى نسبة من العاطلات عن العمل في محافظتي طوباس وسلفيت، في حين تصل إلى حدها الأدنى في القدس. ولكن وفي جميع الحالات فهناك فجوة لا بأس بها ما بين العاطلين عن العمل والعاطلات عن العمل، ولكنها حتما أقل بكثير من الفجوة الخاصة بالمشتغلين، مما يعني مرة أخرى بأن العمل مدفوع الأجر ما زال دورا خاصا بالرجال فهم إما عاملون أو عاطلون عن العمل، بينما الإناث إما عاملات، أو غير ناشطات اقتصاديا، وفي حالات قليلة جدا يتم احتسابهن أو يحتسبن أنفسهن كعاطلات عن العمل، حيث ما زلن محصورات في إطار دور الرعاية والعمل المنزلي.

في الوقت ذاته فإن النتائج تشير بأن نسب العاطلات عن العمل في القدس أقل من غيرها، وهذا يعود إلى الانفتاح على السوق الإسرائيلي، وإمكانية العمل فيه، خاصة أن النساء وكما أشارت بعض الدراسات يجبرن على العمل في القدس لصالح صندوق ضمان الأسرة الإسرائيلي، بدل دفع ضمان دخل فرد للمدمنين من الذكور، وهي ظاهرة متفشية في القدس حيث يتقاضى المدمن بدل الإدمان راتب من الحكومة، وقد جرى خلال السنوات الأخيرة تغريم زوجات المدمنين بإجبارهن على العمل بدل الراتب الذي يدفع لأزواجهن المدمنين، حيث تحوّلت سياسة الصندوق من ضمان دخل الفرد إلى ضمان دخل الأسرة.
5.5 المتعطلون والمتعطلات عن العمل

جدول (24): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) المتعطلون ولم يسبق لهم العمل في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007
	نسبة الإناث المتعطلات ولم يسبق لهن العمل من مجموع الإناث الكلي**
	نسبة الذكور المتعطلين ولم يسبق لهم العمل من مجموع الذكور الكلي**
	عدد الإناث الكلي
	عدد الذكور الكلي
	الإناث المتعطلات ولم يسبق لهن العمل
	الذكور المتعطلين ولم يسبق لهم العمل
	المحافظة

	1.2
	4.9
	89,286
	91,613
	1,032
	4,505
	جنين

	1.3
	1.9
	16,955
	17,214
	224
	333
	طوباس

	1.5
	1.5
	57,461
	57,989
	851
	2,187
	طولكرم

	1.4
	3.1
	113,834
	115,937
	1,635
	3,555
	نابلس

	0.8
	3.9
	30,523
	32,334
	233
	1,259
	قلقيلية

	1.8
	3.4
	20,842
	21,330
	369
	725
	سلفيت

	1.0
	2.5
	94,291
	94,484
	958
	2,331
	رام الله والبيرة

	0.7
	2.2
	13,919
	13,727
	94
	302
	أريحا والأغوار

	0.7
	4.5
	114,948
	118,377
	791
	5,274
	القدس*

	1.3
	3.5
	59,303
	61,542
	527
	2,161
	بيت لحم

	1.1
	4.7
	180,033
	187,481
	2,065
	8,768
	الخليل

	1.1
	3.7
	812,028
	791,395
	8,779
	31,400
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
 * بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

   ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

من خلال الجدول السابق نجد بأن أعلى نسبة للعاطلين عن العمل من الذكور ممن لم يعملوا مسبقا تقع في جنين، بينما أعلى نسبة للإناث من ذات الفئة تقع في سلفيت، وأقل نسبة للذكور من ذات الفئة تقع في نابلس، بينما أقل نسبة من ذات الفئة للإناث تقع في أريحا والأغوار والقدس، ولدى الحديث عن نسب العاطلين عن العمل ممن لم يسبق لهم العمل فإن الحديث عادة ما يدور حول خريجي المعاهد والجامعات حديثي التخرج، وهنا نجد بأن هذه النسب تتأثر بمجموع الخريجات والخريجين الجدد، وللأسف لا يوجد ضمن التعداد تحديدا لأعدادهم.

6.5 المتقاعدون والمتقاعدات
جدول (25): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) المتقاعدون أو من يتوفر لهم إيرادات في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 2007
	نسبة الإناث المتقاعدات من مجموع الإناث الكلي**
	نسبة الذكور المتقاعدين من مجموع الذكور الكلي**
	عدد الإناث الكلي
	عدد الذكور الكلي
	الإناث المتقاعدات
	الذكور المتقاعدين
	المحافظة

	0.4
	1.1
	89,286
	91,613
	339
	976
	جنين

	0.5
	1.4
	16,955
	17,214
	77
	236
	طوباس

	0.5
	1.3
	57,461
	57,989
	306
	750
	طولكرم

	0.5
	1.1
	113,834
	115,937
	528
	1,320
	نابلس

	0.2
	0.9
	30,523
	32,334
	67
	283
	قلقيلية

	0.4
	1.0
	20,842
	21,330
	73
	215
	سلفيت

	0.6
	1.7
	94,291
	94,484
	524
	1,580
	رام الله والبيرة

	0.3
	1.2
	13,919
	13,727
	47
	165
	أريحا والأغوار

	0.1
	0.4
	114,948
	118,377
	142
	529
	القدس*

	0.3
	0.9
	59,303
	61,542
	202
	565
	بيت لحم

	0.3
	0.9
	180,033
	187,481
	469
	1,779
	الخليل

	0.4
	1.0
	812,028
	791,395
	2,774
	8,398
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

   ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

 الجدول السابق يشير إلى بيانات حول نسب الذين لا يعملوا ولكن يحصلون على إيرادات إما تقاعد أو إيجارات أو غيرها، وهنا نجد بوضوح وفي جميع المحافظات بأن حصة الذكور من هذه الإيرادات أكبر، وذلك يعود لأن إرث العمل التاريخي يعود للرجال، بمعنى أن الرجال دخلوا سوق العمل المأجور قبل النساء، مما يعني وصول عدد أكبر منهم حاليا لسن التقاعد وبالتالي الحصول على إيرادات التقاعد، في الوقت الذي تعود فيه ملكية العقارات أكثر للرجال مما يعني بأن نسب الرجال الذين قد يحصلوا على إيرادات من أملاكهم أكثر من النساء، مع الإشارة إلى أن النسب بسيطة في الحالتين (حالة الذكور والإناث) وذلك لحداثة عهد السلطة من جهة، حيث أن القطاع الخاص والعمل الأهلي لا يدفع بدل تقاعد، ونظرا لكثرة عدد اللاجئين مما يقلل من نسبة الملاكين.

 إن مصادر الدخل ما زالت مصادر متاحة أكثر للذكور من الإناث وبفوارق عالية، مما يعزز اعتماد النساء على الرجال، ومما يعزز أيضا سلطة الرجال، حيث أن القوة بيد من يمتلك الموارد.  هذه السلطة لا تقتصر على سلطة البيت، وإنما السلطة داخل الفضاء العام أيضا، حيث أن الوصول إلى الفضاء العام يتطلب موارد أيضا، موارد مادية، وموارد علاقات، والأخيرة أيضا ترتبط بالأولى من حيث أن العلاقات تتطلب موارد مادية من جهة وتتطلب إمكانية اتخاذ القرار بشكل حر لتشكيل هذه العلاقات وتنظيمها والمحافظة عليها، حيث غالبا ما لا تستطيع النساء ذلك بسبب تبعيتهن للرجال.

يتضح أيضاً ضعف النسبة ما بين الفئة المعيلة والفئات المعالة في المجتمع، مما يعتبر مؤشرا على انتشار الفقر، وانتشار الفقر يعتبر مؤشرا على عدم تمكّن الأفراد وبخاصة النساء والأطفال من الوصول إلى والتمتع بالموارد المختلفة مثل مورد الغذاء الصحي، السكن الصحي، الرفاه بكافة أشكاله، الخدمات الصحية، وغيرها من الموارد الهامة.

7.5 المهن التي يعمل فيها الرجال والنساء

ما زالت معظم المهن المتوفرة في السوق معرّفة على أنها مهن تصلح للرجال دونا عن النساء وذلك وفقا للثقافة المجتمعية السائدة

جدول (26): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب المهنة الرئيسية والجنس، 2007
	نسبة الإناث**
	نسبة الذكور**
	كلا الجنسين
	الإناث
	الذكور
	المهنة الرئيسية

	18.0
	82.0
	14,703
	2,645
	12,058
	المشرفون والمدراء

	42.1
	57.9
	62,540
	26,328
	36,212
	المتخصصون

	38.7
	61.3
	33,133
	12,818
	20,315
	الفنيون

	40.2
	59.8
	14,879
	5,979
	8,900
	الكتبة

	8.2
	91.8
	88,796
	7,264
	81,532
	العاملون في الخدمات

	13.1
	86.9
	17,856
	2,332
	15,524
	العمال المهرة

	5.8
	94.2
	113,700
	6,570
	107,130
	العمال الحرفيين

	1.3
	98.7
	40,611
	542
	40,069
	مشغلو الآلات

	4.8
	95.2
	97,214
	4,689
	92,525
	المهن الأولية

	14.3
	85.7
	483,432
	69,167
	414,265
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

 ** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

تشير النسب السابقة إلى مؤشرين:

· ضعف مشاركة النساء في كافة القطاعات، حيث أن أعلى مشاركة لها لم تصل إلى النصف في أحسن الحالات.
· أن النساء ما زلن يتمركزن في الوظائف الإدارية والتخصصية ومجال العمل ككتبة، في حين ما زلن مستثنيات من المهن الفنية، والحرفية، وتشغيل الآلات وهذا بالطبع ينسجم مع نظرة المجتمع إلى المرأة ومفاهيم الأنوثة من ناحية، ونظرا لأن معظم المهن التي لها علاقة بالحرفية وتشغيل الآلات ما زالت تكتسب عن طريق الخبرة في الورشات، وهذا المجال مفتوح للذكور بشكل واسع بينما ما زال مقفلا أمام الإناث.
التوزيع السابق يفسر إلى حد كبير ارتفاع نسبة المشتغلين من الذكور مقابل الإناث، حيث أن معظم المهن ما زالت تعرّف على أنها مهن للذكور فقط.

جدول (27): السكان الفلسطينيون (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية* حسب النشاط الاقتصادي والجنس، 2007
	نسبة

 الإناث***
	نسبة الذكور***
	الإناث
	الذكور
	كلا الجنسين**
	النشاط الاقتصادي

	10.9
	89.1
	3,337
	27,300
	30,637
	الزراعة والصيد والحراجة

	0
	100
	0
	8
	8
	صيد الأسماك

	0.2
	99.8
	5
	2,153
	2,158
	التعدين واستغلال المحاجر

	11.6
	88.4
	7,786
	59,218
	67,004
	الصناعات التحويلية

	2.9
	97.1
	47
	1,562
	1,609
	إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

	0.3
	99.7
	329
	105,130
	105,459
	الإنشاءات

	5.3
	94.7
	4,494
	79,612
	84,106
	تجارة الجملة والتجزئة

	2.9
	97.1
	357
	12,023
	12,380
	الفنادق والمطاعم

	2.9
	97.1
	790
	26,361
	27,151
	النقل والتخزين والاتصالات

	26.5
	73.5
	1,426
	3,946
	5,372
	الوساطة المالية

	18.0
	82.0
	2,032
	9,282
	11,314
	الأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية

	12.6
	87.4
	5,693
	39,381
	45,074
	الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري

	54.3
	45.7
	28,551
	24,061
	52,612
	التعليم

	42.5
	57.5
	7,415
	10,047
	17,462
	الصحة والعمل الاجتماعي

	30.1
	69.9
	4,447
	10,323
	14,770
	أنشطة الخدمة الاجتماعية والمجتمعية والشخصية والأخرى

	69.0
	31.0
	310
	139
	449
	عمل في المنازل لدى أسر خاصة

	39.4
	60.6
	1,909
	2,939
	4,848
	المنظمات والهيئات غير الإقليمية

	14.3
	85.7
	68,928
	413,485
	482,413
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* البيانات لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

** الفرق في عدد الأفراد بين الجداول يعود لعدم إدراج غير المبين في هذه الجداول.

*** البيانات تم إحتسابها من قبل الباحث.

تشير البيانات الواردة في الجدول السابق إلى أن معظم المهن ما زالت للرجال، ومهنتين فقط تعمل فيها النساء أكثر من الرجال وهي مهنة التعليم، ومهنة العمل في المنازل لدى الأسر الخاصة، والمهنتين تشكلان من وجهة نظر المجتمع امتدادا لدور "الرعاية" المعرّف للنساء، لذلك فمن المفترض أن النساء أقدر على القيام به من الرجال، ومع ذلك فإن البيانات الواردة في الجدول تشير أيضا إلى تواجد غير مستهان به للنساء في مجال الصحة والعمل الاجتماعي حيث بلغت نسبة مساهمة الإناث في هذا القطاع 42.5% أي ما يقارب النصف، علما بأن هذا المجال أيضا يرتبط من وجهة نظر مجتمعية بدور الرعاية إلى حد كبير خاصة إذا ما كان الحديث حول مهنة التمريض وما تتطلبه من "رقة" و"عاطفة" تتصف فيها الإناث أكثر من الذكور من وجهة نظر المجتمع، أما المجال الثاني فهو مجال العمل في الهيئات غير الإقليمية والتي من الواضح بأنها قد فتحت مجالا واسعا أمام النساء حيث بلغت نسبة الإناث العاملات في هذه المنظمات 39.4%، والمجال الثالث والمرتبط إلى حد ما بدور الرعاية هو في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية والشخصية حيث بلغت نسبة الإناث 30.1%.  ولكن ومن الملفت للنظر تدني مستوى النساء في مجال الزراعة     10.9%، علما بأن هذا هو مجال النساء الفلسطينيات تاريخياً، ولكن ومن الواضح بأن عمل المرأة في الزراعة يقع معظمه في الأراضي الزراعية التابعة للأسرة مما يجعله غير محتسب كعمل.

لا شك بأن الجدول أيضا يبين اقتحام النساء لأعمال جديدة وبنسب مبشرّة مثل:

· الوساطة المالية، حيث بلغت نسبة مساهمة الإناث فيها 26.5%، علما بأن عالم المال والأموال كان مقتصرا على الرجال إلى حد ما.

· الأنشطة العقارية والايجارية والمشاريع التجارية حيث بلغت نسبة مساهمة الإناث فيها 18.0%.
· الصناعات التحويلية حيث بلغت نسبة مساهمة الإناث فيها 11.6%.
من الجيد الإشارة إلى أن الإناث موجودات حتى ولو بنسب بسيطة في كل المجالات باستثناء صيد الأسماك، ولا عجب بذلك حيث لا يوجد في الضفة الغربية مجال للصيد، وهناك 8 رجال فقط يعملون بالصيد وقد يكون ذلك خارج مناطق الضفة الغربية، وتحديدا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.

تشير البيانات الواردة في التعداد إلى اقتحام النساء لبعض المهن التي كانت معرّفة على أنها للرجال فقط مثل الوساطة المالية والأنشطة العقارية

جدول (28): عدد الإناث (10 سنوات فأكثر) في الضفة الغربية حسب المحافظة وبعض الأنشطة الاقتصادية، 2007
	المنظمات والهيئات غير الإقليمية
	الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والإجباري
	الأنشطة العقارية والايجارية والمشاريع التجارية


	الوساطة المالية
	تجارة الجملة والتجزئة
	الصناعات التحويلية
	المحافظة

	56
	343
	140
	66
	476
	858
	جنين

	26
	91
	21
	13
	136
	141
	طوباس

	74
	408
	114
	63
	432
	905
	طولكرم

	168
	1,007
	418
	260
	750
	1,217
	نابلس

	18
	179
	49
	29
	129
	597
	قلقيلية

	12
	207
	28
	7
	162
	429
	سلفيت

	232
	1,669
	551
	509
	682
	1,159
	رام الله والبيرة

	31
	277
	28
	27
	69
	98
	أريحا والأغوار

	1,081
	544
	191
	258
	614
	630
	القدس*

	99
	373
	227
	78
	427
	604
	بيت لحم

	112
	595
	265
	116
	617
	1,148
	الخليل

	1,909
	5,693
	2,032
	1,426
	4,494
	7,786
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-2007.  النتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية          ملخص (السكان والمساكن).  رام الله- فلسطين
* بيانات القدس لا تشمل ذلك الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

نلاحظ من الجدول السابق بأن النساء اللواتي كان لهن نصيب أكبر في الصناعات التحويلية يتمركزن في نابلس،    رام الله والبيرة، الخليل، طولكرم على التوالي حيث تتمركز الصناعات في تلك المحافظات، بينما وفي مجال التجارة يكون الترتيب نابلس، رام الله والبيرة، الخليل، القدس على التوالي، وهذا يعود بالطبع إلى أن هذه المحافظات الأربعة هي أكبر المراكز التجارية، مما يعني بأن التغيرات الحاصلة في دخول النساء لمجالات جديدة مثل الصناعات التحويلية والتجارة يعود بشكل أساسي إلى عوامل عامة لها علاقة بالتغيرات السائدة في المنطقة وليس فقط من باب التغيرات الحاصلة في النظرة إلى المرأة.  وهكذا نجد بأن العمل بالوساطة المالية ينسجم مع ذلك حيث تتكرر للمحافظات الأربعة تحديدا في هذا المجال وهي على التوالي (رام الله والبيرة، نابلس، القدس، والخليل) حيث تنشط صناعة الوساطة المالية تحديدا، وهذا هو الحال في سوق العقارات والإيجارات (رام الله والبيرة، نابلس، وبيت لحم) حيث تصبح القدس خارج المناطق الأربعة الأولى بسبب التقييدات الإسرائيلية في مجال العقارات، وتحديدا داخل منطقة الجدار، مما يقلل بشكل طبيعي من مساهمة النساء في هذا المجال، أما في مجال الإدراة العامة والضمان الاجتماعي والإجباري فنجد بأن النسب تتناسب إلى حد كبير مع حجم مؤسسات السلطة في المناطق حيث يكون الترتيب (رام الله والبيرة، نابلس، الخليل، والقدس) والقدس هنا كنتيجة لوجود كم من المؤسسات الإسرائيلية التي تعمل في مجال الضمان الاجتماعي والصحي...وأخيراً نجد بأن ترتيب المنظمات الأهلية غير الإقليمية ينسجم مع توزيعها في المناطق حيث يكون الترتيب (القدس، رام الله والبيرة، نابلس والخليل).

مما تقدم نجد بأن التغيرات الاقتصادية والسياسية في أي منطقة تؤثر بشكل مباشر على التغيرات الاجتماعية وتحديدا فيما يخص علاقات النوع الاجتماعي، حيث أن وجود فرص عمل في مجالات جديدة يفتح المجال بشكل مباشر للنساء للانخراط فيها في ظل أوضاع سياسية تحتم مشاركة النساء في سوق العمل كنتيجة للمتغيرات على أوضاع الأسرة (تغير رب الأسرة كنتيجة لسياسات الاحتلال التي تبعد رب الأسرة عن أسرته على سبيل المثال) وحرية الحركة (عزل المناطق، وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين).

لا شك بأن ما تقدم ينعكس أيضا بشكل مباشر على الأطفال، فبالرغم من عدم توفر بيانات ضمن التعداد لتحديد الفئات العمرية وفقا لتوزع النشاط الاقتصادي، إلا أنه يمكننا القول بأن بدء انخراط النساء في مجالات عمل جديدة إنما تسهم في زيادة شريحة الفئة المعيلة في المجتمع لصالح الأطفال (بمعنى إيجاد بديل لعمالة الأطفال حيث يصبح هناك معيلين أكثر رجال ونساء، آباء وأمهات، أخوة وأخوات كنتيجة لانخراط النساء في مجالات عمل أوسع مما يعني دخول أوسع نسبيا في سوق العمل) وما يعنيه ذلك من انعكاس على صحة الأطفال الجسدية والنفسية حيث تحل النساء مكان الأطفال في سوق العمل، وبالتالي فإنه وكلما زاد انخراط النساء في سوق العمل كلما أعفي الأطفال من دخول هذا السوق، وكلما تحسّن وضع الأسر الاقتصادي كنتيجة لدخول نساء الأسرة في سوق العمل كلما تحسّن وضع الأطفال الصحي الجسدي والنفسي، حيث أنه وكما أشرنا سابقا فالفقر ينتشر في الأسر التي تعيلها امرأة أو تلك التي تعتمد على معيل واحد، مما يعني في الحالتين أن فتح فرص جديدة لعمل النساء يساهم في تقليل الفقر لدى هاتين الفئتين المعرضتان أكثر لانتشار الفقر فيهما.

الفصل السادس

التوصيات

لا شك بأن تحليل البيانات السابقة يعطي العديد من المؤشرات، بعضها مؤشرات إيجابية والبعض الآخر مؤشرات سلبية، أو بمعنى أدق مؤشرات تدق ناقوس الخطر أحياناً، أو تذكّر باستمرار بعض الظواهر غير الصحية والتي تمس بالعدالة والمساواة وبالتالي تعمل على تهميش فئات محددة من التمتع أو الاستفادة من العمليات التنموية.

في هذا الفصل تمّ إجمال بعض التوصيات التي قد تكون وإذا ما تمّ العمل عليها من قبل الجهات المختصة مفيدة في تحسين مستويات التنمية المختلفة في المجتمع الفلسطيني وصولا إلى تنمية شاملة وعادلة.

1.6 على المستوى التعليمي

بالرغم من أن البيانات تشير إلى أوضاع تعليمية جيدة بالمقارنة مع العديد من الدول النامية، من حيث نسبة تمدرس عالية نسبيا، وهي بمجملها لصالح الإناث، إلا أن هناك العديد من الثغرات التي لا بدّ من العمل عليها وتحديدا:

1) إدارياً

· تطوير شبكة مواصلات تكون بمسؤولية دوائر التربية والتعليم في المحافظات المختلفة لضمان نقل الطلبة من القرى والبلدات التي لا تتوفر فيها مدارس إلى البلدات والمدن المجاورة لضمان وصول الطلبة من الجنسين، وطمأنة الأهالي مما يحفزهم على عدم تسريب أطفالهم من المدارس ولا سيما الإناث منهم.

· تطوير المرافق المصاحبة في المدارس (الذكور والإناث)، مثل المرافق الرياضية، الترفيهية، والمكتبات العامة بما يخلق حافز للأطفال من ناحية، وبما يصحح من العملية التربوية من ناحية أخرى بما يضمن التجاوب مع الحاجات الجسدية والفكرية والنفسية للطلبة.

· تطوير أقسام الإرشاد الاجتماعي في مدارس الذكور والإناث، وتطوير نظام تحويلي مناسب لمعالجة بعض الحالات الصعبة والتي يجري تعنيفها أو استغلالها في البيت أو الشارع، بحيث تكون مصلحة الطالب/الطالبة هي المصلحة الفضلى عند وضع هذا النظام.

· التنسيق مع كافة المنظمات الأهلية المتخصصة في المجالات المختلفة بهدف إغناء التعليم اللامنهجي في المدارس والذي يركّز على خلق الإبداع والتطوير الفكري لدى الطلبة من الجنسين.
2) التعليم العالي

· توفير دعم حكومي للجامعات بحيث تقل تكلفة التعليم العالي وتصبح بمتناول الفئات الفقيرة.

· تعديل نظام البعثات الدراسية ليشمل الطلبة المعوزين وليس المتفوقين فقط.

· بلورة سياسات جديدة لتحفيز وزيادة مشاركة النساء في القوه العاملة.
· تطوير وسائل ومحتوى التعليم في التخصصات الحالية لتلائم التطورات الحاصلة في سوق العمل.
2.6 على المستوى الصحي

1) قانونياً

· رفع سن الزواج ومراقبة إنفاذه بما يضمن عدم تعريض الصحة النفسية والجسدية للطفلات للخطر كنتيجة للتزويج المبكر للطفلات، وبما يضمن مواليد بصحة أفضل.

· تطوير قوانين وتشريعات تحرّم تعنيف النساء والأطفال في البيت والشارع.
· تطوير القوانين الخاصة بالتحرشات والاعتداءات الجنسية بشكل يعمل على تقليص هذه الحوادث، وبشكل يساوي ما بين الأطفال المعرضين لهذه التحرشات بغض النظر عن الجنس.

2) إدارياً

· تطوير خدمات تنظيم الأسرة، وجعلها متاحة في كافة المناطق السكنية ودعمها حكوميا بما يضمن وصول كل النساء لها، وبحيث تشتمل هذه الخدمات على برامج التوعية في مجال تنظيم الأسرة.
· إشراك وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في البرامج التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة والتخطيط العائلي.

· تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ووضعها على أولويات الدولة.

· تطوير وتفعيل أنظمة ضمان صحي تشمل ربّات البيوت والعاملات والعاملين في القطاع غير الرسمي.

3.6 على المستوى الاجتماعي

· تطوير نظام اجتماعي للتعامل مع الأسر التي يرأسها أطفال خاصة الإناث منها بحيث يتم وضع هذه الأسر تحت رعاية الدولة بشكل مباشر.

· تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة وخصوصاً التي ترأسها إناث بحيث تشمل متابعة هؤلاء الأسر وتوصيلهم بالخدمات التعليمية والصحية المختلفة.
· تطوير بيوت آمنة للأطفال الذكور والإناث الذين لا يتلقون الرعاية الكافية داخل أسرهم ويجبرون على العمل في الشوارع، أو يتعرضون للعنف داخل أسرهم.

· تطوير بيوت آمنة للنساء المعرضات للعنف أو المهددات بالقتل.

· التشبيك مع وسائل الإعلام المختلفة بهدف تصويب الثقافة المجتمعية السائدة.
4.6 على المستوى الثقافي

· تفعيل دور الأدباء والفنانين والشعراء في تطوير خطاب بديل للخطاب التمييزي السائد.

· تطوير مراكز ثقافية مختلفة بإشراف حكومي تستقطب النساء بشكل خاص أو تراعي احتياجاتهم/ن الخاصة.

· تشجيع الإبداع الثقافي وتصويبه باتجاه تطوير المنظومة القيم. 
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 بلغت نسبة الجنس 103.1 ذكر لكل 100 أنثى، الأمر الذي يشير إلى أهمية الاستثمار في الطرفين بشكل متساو








انخفاض معدل الخصوبة يشكّل مؤشرا إيجابيا على صحة المرأة الإنجابية








الزواج المبكر ينعكس بشكل سلبي على صحة المرأة وصحة مولودها








هناك ازدياد في نسبة الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة











�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009.  التقرير السنوي –2009.  أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات.  سلسلة إحصاءات الطفل  (رقم 12). 


   رام الله- فلسطين


�الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 12)،  التقرير السنوي-2009 ، نيسان/أبريل 2009


�   الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني، 2009.  المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006.  التقرير النهائي.  رام الله- فلسطين 


�الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 12)،  التقرير السنوي-2009 ، نيسان/إبريل 2009


* لا يشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.








�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2010.  قاعدة بيانات الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية.  رام الله –فلسطين.


�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وإحصاءات، 2008، العدد الثالث.


�  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009.   أطفال فلسطين – قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الطفل (رقم 12)،              التقرير السنوي 2009
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